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٢١٠ 

  المقدمة

شكل الفساد الإداري وما زال يشكل المعوق الرئيسي لعملية النهوض لأي مجتمع أو بلد، ولم يقتـصر   
الفساد على مجال معين أو بلد محدد أو حتى على حقبة بذاتها، بل يحدثنا التاريخ عن حالات الفساد فـي كـل    

التقدم الحـضاري للمجتمعـات، وفـي       العصور التي مرت على الإنسانية، وكانت أساليبه تتطور طردياً مع           
 لَهـم  قيلَ وإِذَا (*اتومنها الآيالقران الكريم إشارة واضحة إلى الفساد والمفسدين في العديد من آياته الشريفة            

  )١()* يشْعرون لَا ولَكن الْمفْسدون هم إِنَّهم أَلَا *  مصلحون نَحن إِنَّما قَالُوا الْأَرضِ في تُفْسدوا لَا

وتعد ظاهرة الفساد الحكومي من الظواهر الخطيرة التي باتت تتفاقم وتـشكل خطـرا كبيـرا لأمـن           
المجتمع وشل عملية البناء والتنمية لما تنطوي عليها من مخاطر في نخر الاقتصاد والقدرة المالية والإداريـة                 

فهي توازي ما   .  إعادة الأعمار وبناء البني التحتية     للدولة وبما يجعلها غير قادرة على مواجهة تحديات أعمال        
  .يرتكب من جرائم الإرهاب من حيث أثرها على المجتمع 

 من قبل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    ٢٠٠٣وبعد احتلال العراق وإسقاط النظام السياسي فيه عام        
حـتلال علـى تبديـد مليـارات     دخل العراق إلى دوامة الفساد الحكومي مع إقـدام الا   والقوى المتحالفة معها    

 bull) تعـين  بعـد   و العراقية التي تم الاستيلاء عليها بعد سقوط النظـام الـسابق ،  موالالدولارات من الأ

breamer)    ، استبشر الكثير خيرا عندما قرر هذا الأخير تشكيل مفوضية النزاهة العامة              حاكما إداريا للعراق 
 لمكافحة الفساد الحكومي بكل أنواعه،إلا إن الواقـع لا          )يأة النزاهة به(في العراق والتي أصبحت تعرف الآن       

يشير إلى ذلك حيث نرى بأن تشكيل مثل هذه الهيأة دليل سوء على وصول المجتمع إلى درجة أصبح القانون                   
فـي  " الـشفافية الدوليـة   "فقد كانت الفضيحة مدوية حينما أدرجت منظمة          ، لا يفي  لمكافحة مثل هذه الجرائم      

  .م العراق إلى جانب هايتي وبورما بين أكثر الدول فسادا في العالم٢٠٠٦
بالإضافة إلى إن إنشاء ها سيؤدي إلى التقليل من هيبة القضاء ، وعلى كل حال فـان هـذه الهيـأة                     

أهـدافها ومنهـا     أصبحت اليوم مؤسسة فعالة في هذا المجال ومنحت صلاحيات واسعة في سـبيل تحقيـق                
ومـن  ,ت ذات الصفة الجنائية والتي تتعلق بإجراءات التحقيق في جرائم الفساد الحكومي             وأخطرها الصلاحيا 

  .من دور جنائي في هذا المجال حث سنحاول بيان ما أعطي للهيأة خلال هذا الب
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٢١١ 

    مشكلة البحث 

 إذ إن الأمر الخاص بالهيأة منحها سـلطات ،  بحث هذا الموضوع على الصعيد القانوني      مشكلة  تبرز  
في التحقيق تتقارب أو تكاد تفوق السلطات الاعتيادية الممنوحة للمحققـين وقـضاة التحقيـق فـي المحـاكم              

 وحيث إن بعض إجراءات التحقيق تمس الحرية الشخصية للإنسان كالقبض والتوقيف فهل يملـك              ،الاعتيادية  
يان  دورها في تلقي الإخبـار    محقق هيأة النزاهة تلك الصلاحيات؟ وان منح الهيأة هذا الاختصاص  يتطلب ب            

 لها دور في الطعن بالإحكام الصادرة من        إنهل  معرفة  ومن ثم    عن الجرائم وفي تحريك الدعوى الجزائية ؟      
المحاكم الجزائية في القضايا التي مارست التحقيق فيها ؟ والسؤال المهم في هذا المجال هو هل ستساهم هيأة                  

   . ،كل ذلك سنحاول بيانه من خلال هذا البحث لهاالنزاهة فعلا في أداء دورها المرسوم

  أهمية  البحث 

تكمن أهمية بحث هذا الموضوع على الصعيد القانوني كونه من المواضيع الجديدة التـي تـستحق إن       
يتناولها المختصون لبيان ما أعطي للهيأة من اختصاصات تتقارب مع ما ممنوح للقضاء ، بالإضافة إلى أنهـا     

التعرف على دور هيأة النزاهة في مجال أداءها        لتي لم تتناول بالبحث المعمق يضاف لما تقدم         من المواضيع ا  
علما انه يعرض ألان مـشروع لقـانون هيـأة          لدورها التي أُنشأت من اجله وهو مكافحة الفساد الحكومي ،           

) ٥٥(مقرر في الأمـر   الجنائي وفق ما الهيأةالنزاهة أمام مجلس النواب مما يثير الاهتمام لدراسة اختصاص          
  .به ف الذكر والقانون النظامي الملحق سال

   طريقة البحث 

البحث في هذا الموضوع لا يمكن أن يكون إلا من خلال الدراسة التحليلية لنصوص القانون الذي                إن  
لأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة والقانون النظامي الملحق با        ) ٥٥(يحكم عمل هيأة النزاهة أي الأمر       

أعلاه وذلك لقلة المصادر المتعلقة به،  فما يكتب عنه لا يتعدى سوى مقالات منشورة على شـبكة الانترنـت                   
أصـول   العقوبـات وقـانون      ،بالإضافة إلى إننا سنستعين ببعض المصادر  الفقهية المتخصصة  في قـانون            

 المحاكمات الجزائية وبعض المصادر الأخرى
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٢١٢ 

  المبحث الأول

  هيأة النزاهة لة القانونية لعمبيعطالساس والأ

 النزاهة في العراق واحدة من ثلاث هيأت متخصصة في ملاحقة الفساد في العـراق فهـي ديـوان                   هيأةتعد  
الرقابة المالية ومكتب المفتش العام بالإضافة للهيأة أعلاه ولا نريد إن نسهب في بيان مفهوم هـذه الهيـأة إذ                    

، وبذلك فإننا سنتناول بيان الأساس القانوني لعمل هذه الهيأة في مطلب أول             ذكرنا ما يكفي عنها في المقدمة         
  .من هذا المبحث ومعرفة الطبيعة القانونية لها في المطلب الثاني 

  المطلب الأول

  الأساس القانوني لعمل هيأة النزاهة

  (bull brimar) وتـولي  ٩/٤/٢٠٠٣ فـي  آنذاكبعد احتلال العراق وسقوط النظام السياسي فيه    
 ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٥( ذي الرقم    الأمر بإصدار الأخير المدنية في العراق قام هذا       الإدارة لأمور الأمريكيالحاكم  

وفعـلا   "العامةمفوضية النزاهة    "إنشاء الانتقالي قي العراق الحق في       الحكموالذي خول بموجبه الحق لمجلس      
 يخـول   أن علـى    ٥٥ الأمرفنص   أعلاه الأمرنفس   الملحق ب  لنظامي   تلك المفوضية بموجب القانون ا     أنشأت

 تكـون   –المفوضـية   – مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامـة        إنشاء سلطة   الأمرمجلس الحكم بموجب هذا     
  ولقـد اسـتند      )٢(...) ومعايير الخدمة العامة       عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد       مسؤولاجهازا مستقلا   

(bull brimar )   السلطات المخولة له إلى عدة مبررات منها انه استند إلى آنذاك أعلاه للأمر رهإصدا في 
 والتقاليد المتبعـة فـي زمـن الحـرب     الأعراف إلىواستنادا  المؤقتة لسلطة الائتلاف الإداريبصفته المدير   

ر فـي   الـصاد )١٤٨٣( الدولي ذات الصلة بالعراق ومنها القرار  المـرقم           الأمنوتماشيا مع قرارات مجلس     
وإقرارا منـه   ) ١٥١١(في نفس السنة ذي الرقم       والقرار الصادر    أيضا ٢٠٠٣في  ) ١٥٠٠( والقرار   ٢٠٠٣

واعترافا منه بـان الـشعب    بان الفساد آفة تصيب الحكومة الصالحة بالهلاك وتبتلي حالة الرخاء والازدهار ،           
 الحكـم الفعـال   إني العراق وعلـى   لشفافية الحكم ف أنفسهم يستحق قادة يتسمون بالنزاهة ويكرسون       العراقي

 بـان   أعـلاه  الأمر وجاء في القسم الثاني من       )٣(يعتمد على ثقة الشعب بحكامه وان الفساد يزعزع تلك الثقة           
 وتطبيق قـوانين    يكفل مجلس الحكم إنشاء المفوضية وقيامها بعملها بصفتها الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ            

 هيأة النزاهة الجهاز الوحيد في العراق المخـول بالاسـتعانة بـالإجراءات               وجعل من   )٤(...مكافحة الفساد   
بالإضافة إلى ما لها من ادوار أخرى        )٥( بإساءة التصرف    ةالجنائية من اجل البت والفصل في القضايا المتعلق       

الجانب  لم يقتصر دورها على      إذ )٥٥ (في مجالات متعددة منحت لها بموجب القانون النظامي الملحق بالأمر         
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٢١٣ 

 النزاهـة دور كبيـر فـي اقتـراح         الأول من الأمر  أشار إلى إن لهيأة        ،فالقسم   أعلاهالجنائي كما اشرنا في     
 عند الضرورة يكون الهدف منها المساهمة في  القضاء على الفساد وتنمية ثقافة الاسـتقامة                إضافيةتشريعات  

 أشـار ولقـد   ،لتعامل المنصف في الحكومة     والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعرض للاستجواب وا      
 ـ لمفوضـية  إن منه علـى     الأول القسم   تضمن القانون النظامي في عدة مواضع فقد        أيضالهذا الدور    ة  النزاه

فـي اقتـراح    جوازيـه  النزاهة صـلاحية  لهيأة القسم الثالث فقد منح إما ...اقتراح تشريعات عند الضرورة    
 لـوائح  إصـدار  الحق في أعطاها وكذلك إضافيةان تقترح سن تشريعات  وتطوير القوانين الموجودة فعلا ا و     

 ومنها تنفيذ مبادرات لتثقيـف      أخرى صلاحيات النزاهة   هيأة أعطيتولقد  .)٦( ٥٥ الأمر إلىتنظيمية بالاستناد   
وتوعية الشعب العراقي من الناحية القانونية من خلال اعتماد وسـائل التثقيـف والتوعيـة مثـل النـدوات                   

 القـانوني  الأساسوبذلك فان   . )٧( المؤتمرات والى غير ذلك    أو ةالإعلامي الحملات   أواسات والتدريبات   والدر
 النظـامي والقـانون  ) ٥٥ (الأمـر  النزاهة اعملها وخصوصا ما يتعلق في الجانب الجنائي هو           هيأةلممارسة  

 هيأت إنشاء أوتشريعات جديدة    إصدار أمر إن  علما      آنذاكالملحق به والصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة        
من قبل القوات المحتلة في البلد المحتل يثير العديد من التساؤلات وخصوصا مدى صـلاحية المحتـل فـي                   

 مثل تلك التشريعات وهذا الموضوع يدخل في صلب مواضيع القانون الدولي وخصوصا مـا يتعلـق                 إصدار
  .  )٨( ١٩٤٥منها باتفاقيات جنيف لعام 

 نص ذلك الدستور في فصله الرابع الـذي حمـل عنـوان             ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام     إقراروبعد     
تعد المفوضـية   ((منه بالقول   ) ١٠٢(ت في المادة    أ تلك الهي  إحدى النزاهة باعتبارها    هيأة المستقلة على    إلهيات

ة تخضع لرقابة مجلس     ،هيئات مستقل  الإنسان النزاهة والمفوضية العليا لحقوق      وهيأةالعليا المستقلة للانتخابات    
  ))  بقانون أعمالهاالنواب وتنظم 

 وان الدسـتور  )٥٥( الأمـر  ا عامة كما وصـفه هيأة النزاهة هيأة  الدستور لم يجعل من    إنويلاحظ  
 إليـه  النزاهة المقدم من قبلهـا  هيأة مجلس النواب العراقي لم يقر قانون   إنوبما   بقانون   أعمالهااشترط تنظيم   

 القـانوني   الأسـاس  والقانون النظامي الملحق وهما ما يعـدان          )٥٥( الأمر يجري وفق    فان العمل لا زال     
 لإعمالها الهيأةلممارسة 
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٢١٤ 

  المطلب الثاني

   النزاهةلهيأةالطبيعة القانونية 

 النزاهة في المطلب السابق سنتناول في هـذا المطلـب الطبيعـة          هيأة عمل   أساس إلى تعرفنا   أنبعد  
 ؟هل تعد دائرة حكومية تتبـع للحكومـة     الهيأةؤال الذي يثار بهذا الصدد ما هي طبيعة هذه          القانونية لها ،والس  

 مثـل  أعمال مع ما للمحاكم من  تتشابه إعمالا شبه قضائية تمارس     أو قضائية   هيأة أنها أم منها   الأوامروتتلقى  
  التحقيق وغيره  ؟

 والنـصوص   الهيـأة يحكم عمل تلـك      القانون الذي    إلى يتطلب الرجوع    الأسئلة على تلك    الجواب إن
 الدستور العراقي لعـام     إصدار،  ففي المرحلة التي سبقت        الهيأةالدستورية التي حددت الجهة التي تتبعها تلك        

 المبـدأ  إن    نجـد       )٩( الدولة العراقية للمرحلـة الانتقاليـة      إدارة وقانون    )٥٥(  الأمر في ظل    أي ، ٢٠٠٥
 الدولة كونها جهـازا حكوميـا       أجهزة وعلاقتها مع غيرها من      الهيأةه   الذي يؤسس لطبيعة عمل هذ     اسـسالأ
يخول مجلس الحكـم بموجـب هـذا    (( سالف الذكر على ذلك بالقول )٥٥( الأمر نص إذ) منفصلا ومستقلا   (

القـانون  أكد   وكذلك   )١٠(...)) لعامة وتكون جهازا مستقلا      مفوضية عراقية معنية بالنزاهة ا     إنشاء سلطة   الأمر
يشجع هذا القانون النظامي الحكم  النزيه والشفاف بإنشاء هيأة مستقلة فهل لـديها              ((على ذلك بالقول    امي  النظ

 البعض جهازا حكوميا  وهي بهـذا        رأي تعد وحسب    فالهيأة)١١(...))طبيق قوانين مكافحة الفساد     القدرة على ت  
 والمالية للقواعـد العامـة   الإداريةاحية  من النالأخرى الحكومية الأجهزة تخضع في علاقاتها فقط مع      المفهوم

 الأخـرى  موظف من دوائر الدولة      إي إليها جهتين حكوميتين مع بعضهما البعض فينقل        أيةالتي تحكم علاقة    
 ٥٥ الأمـر  كـان    وإذا )١٢( الأخـرى  المتبعة في تنقل الموظفين في الدوائر الحكومية         الإجراءاتطبقا لنفس   

وهل يقترب مفهومـه     فماذا يعني ذلك الاستقلال ؟    ) مستقلة( بأنها الهيأة وصفا والقانون النظامي الملحق به قد    
   ؟ )١٤( ،ذلك المبدأ الدستوري الذي يحكم العمل القضائي )١٣(من مفهوم مبدأ استقلال القضاء

 أو جهـاز   لأي جهة غير مرتبطـة ولا خاضـعة         إنها النزاهة يعني    هيأة الاستقلال الذي تتمتع به      إن
 لواجباتها وعملها بكل دقة وحيادية لمكافحـة الفـساد          تأديتهاولة وقد منحها القانون ذلك لضمان       سلطة في الد  

  )١٥( جهة لغرض تعطيل ممارسة عملها بأية التأثردون 

 إلـى  نـص يـشير   أي كلاهما لم يتـضمنا  إن والقانون الملحق به سيجد   )٥٥( الأمروالذي يتفحص   
 أو تعيـين  آليـة  إن الملاحظ في هذا المجـال  إن إلا الحكومية ، جهة من الجهاتأي سلطة إلى الهيأةخضوع  

من القسم الخامس   ) ١( سلطة رئيس الوزراء ،فالفقرة      إلى بالأساس قد تجعل منه خاضعا      الهيأةتنصيب رئيس   
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 الحق  )رئيس الوزراء ( التنفيذي الرئيسي في العراق والذي يقصد به         مسؤوللل أعطتمن القانون النظامي قد     
 ثم يخـضع  الأعلى النزاهة من بين ثلاثة مرشحين يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء       هيأةر رئيس   في اختيا 

 يتم الترشـيح    إن الأجدر التشريعية الوطنية ،وكان من      الهيأة في   الأصوات أغلبية وموافقة   لإقرارذلك التعيين   
 )رئيس الـوزراء  (ة الوزراء    التشريعية دون المرور برئاس    الهيأة إلىمن قبل مجلس القضاء ويرسل مباشرة       

 فاز من قـام رئـيس       إذا لأنه النزاهة بصورة تامة ،    هيأةوذلك من اجل الحفاظ على استقلالية وحيادية رئيس         
قي لمكافحة الفساد الحكومي في مؤسـسات       ي لدوره الرقابي  والتحق    أداءه إثناء يتأثرالوزراء بترشيحه فانه قد     

 رئـيس   إن صاحبة الصلاحية الواسعة في التصرف بالمال العام باعتبار           هي الأخيرة إن إذالسلطة التنفيذية ،    
  .السلطة التنفيذية كان له الدور الكبير في تعيينه من خلال ترشيحه 

  يخضع لرقابة الـسلطة      الهيأة وليس   الهيأة رئيس   إن لوجدنا   أعلاه الأولى نفس الفقرة    إلىولو رجعنا   
 التـشريعية الوطنيـة     الهيأة أعضاء ثلثي   أغلبيةبموافقة  الهيأة   رئيس   إقالة تلك الفقرة    أجازتالتشريعية ،حيث   

  .على ذلك 

 إسـاءته  بـسبب    أو من منصبه فقد حددتها  تلك الفقرة بسبب اتهامه بعدم الكفاءة             إقالته أسباب عن   إما
 أو لمهامه   تأديته بسبب تقصيره في     أو الشخصية   أوللتصرف على نحو خطير سواء كان ذلك بصفته الرسمية          

 قد جاءت بصورة مبهمة وغير واضحة وتقبـل         أعلاه الأسباب إن لاستخدامه لمنصبه ، ويلاحظ      إساءتهبسبب  
 النصوص الحاليـة التـي      إن إلى بالإضافة السلطة التشريعية    أعضاء والاجتهاد في تفسيرها  من قبل        التأويل

 قـصرت المـساءلة     وإنماة التشريعية    السلط أمام بأكملها لةؤومس الهيأة النزاهة لا تجعل من      هيأةتحكم عمل   
 ومد راؤهـا  عن الهدف المرسوم لها عن طريق موظفيها الهيأة قد تنحرف إذيجوز  على الرئيس فقط وهذا لا 

 إدارة قـانون    إن بالكامل لرقابة السلطة التشريعية ،علما       الهيأة يخضع عمل    أنالعاميين ،فكان من المفروض     
 لرقابـة الـسلطة     الهيـأة  خضوع تلـك     إلىضمن نصوصه ما يشير     لم يدرج    آنذاكالدولة للمرحلة الانتقالية    

يكـون لدولـة    ""أن نـصت علـى   إذمنه ) ٣٠(التشريعية وان كل ما ورد بخصوص الرقابة هو نص المادة      
العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية ومهمتها تشريع القوانين والرقابة              

 سـلطة   لأية مستقلة ولا تخضع     هيأة النزاهة وكما سبق القول هي       هيأة إنوبما  ""   السلطة التنفيذية    على عمل 
 لا تخضع لتلـك الرقابـة المنـصوص    فإنها لا تعد جزءا من السلطة التنفيذية ومن ثم     أنها ومعنى ذلك    أخرى

 الدولـة للمرحلـة الانتقاليـة    ةإدار لان السلطة التنفيذية وبموجب نصوص قانون أعلاه) ٣٠(عليها في المادة   
  ) ١٦(تتكون من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه

  : تخضع لنوعين من الرقابة هماالهيأة النزاهة فان هيأة القاضي رحيم العكيلي رئيس رأيوحسب 
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 تخضع كغيرها من الجهات الحكومية ل رقابة القـضاء وتطالهـا الولايـة              أنها إي/الرقابة القضائية    .١
  . نزاع قضائي إي للفضاء عندما تكون طرفا في العامة

بموجـب  لية من الناحيـة المحاسـبية فقـط          خضوعها لرقابة ديوان الرقابة الما     إي/الرقابة المالية      .٢
 وإلهيـأت الصلاحيات الممنوحة لذلك الديوان في تدقيق الحسابات الماليـة لجميـع دوائـر الدولـة                

    .)١٧(الأخرى

 إذ خاضعة لرقابة مجلس النواب        أصبحت النزاهة   هيأة فان   ٢٠٠٥ لعام    الدستور العراقي  إقراروبعد  
تعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيأة النزاهة والمفوضية العليا         ((منه بالقول   ) ١٠٢(نصت المادة   

بـة   هذه الرقا  إن إلا)) هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون         لحقوق الإنسان ،  
 ويـستجوب   ألان الذي لم يلغـى لحـد        )٥٥( بالأمرتبقى محكومة بما هو مقرر في القانون النظامي الملحق          

 من الدستور ومـا ورد      )١٠٢( الفرق مابين نص المادة      إن إلا  التي ذكرناها سابقا   الأسباب لنفس   الهيأةرئيس  
 مـسؤولا  فقـط  الهيأةانون جعل من رئيس  القفإنفي القسم الخامس من القانون النظامي فيما يتعلق بالمساءلة     

 لرقابة مجلس النواب ولـم      الهيأة السلطة التشريعية بينما ورد النص الدستوري بصورة عامة بان اخضع            أمام
 الهيأة فان النص يحتمل بان يكون  لمجلس النواب الحق في  حل              رأينايحددها بالرئيس فقط  ومن ثم وحسب        

وهو ما يتطلب تدخل تشريعي جديد يحدد الحـالات          عن الهدف المرسوم لها       انحرفت إذا عن عملها    إيقافها أو
  .ب ا مجلس النوإمام بأكملها الهيأةالتي يساءل بها الرئيس او 

 المتحـدة  الأمـم  اتفاقية   إن النزاهة فانه وعلى الصعيد نجد       هيأةوفي مجال البحث عن مدى استقلالية       
 الخاصة بمكافحـة الفـساد ذات     الهيأتون  ـ تك  إن ددت على ـــكانت قد ش  )) ٢٠٠٤(( لمكافحة الفساد لعام  
 تقـوم كـل دولـة     أنمن تلك الاتفاقيـة علـى       ))  ٦/٢((   نصت المادة  إذ الحكومات   تأثيرصفة مستقلة عن    

 مـن ) ١( فـي الفقـرة    إليها المشار   الهيأت أو الهيأة لنظامها القانوني بمنح     الأساسية ووفقا للمبادئ    )١٨(طرف
 من الاضطلاع بوظائفها بـصورة فعالـة        - الهيأت – ما يلزم من الاستقلالية لتمكينها       لاتفاقيةا المادة السادسة 

 وكذلك ما قد    ن لا مسوغ له وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصي            تأثير إي عن   وبمنأى
النزاهـة وحـسب     هيأةوخلاصة القول فان     ،    هؤلاء الموظفين من تدريب للاضطلاع بوظائفهم        إليهيحتاج  

بجـب تـوفير     انه   إلا جهة تابعة للحكومة     بأيةترتبط    التي لا  المستقلة الهيأتنصوص الدستور النافذ تعد من      
  .   الضمانات الكافية واللازمة للحفاظ على تلك الاستقلالية
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  المبحث الثاني

  )١٩( الفساد الحكوميالاختصاص النوعي لهيأة النزاهة في قضايا 

 المبحث الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هيأة النزاهة في مجال دورها لمكافحـة     سنتناول في هذا  
الفساد الحكومي وذلك يتطلب منا التعرف ابتدءا على مفهوم الفساد وبيان أسبابه ومن ثم التطرق إلـى أنـواع         

   الهيأة وهو ما سنتناوله في المطلبين الآتيين صالجرائم التي تدخل ضمن اختصا

  

  المطلب الأول

   وبيان أسبابه الحكوميفي مفهوم الفساد

لغة البطلان، فيقال فـسد الـشيء   ) والفساد(ضد صلُح ) فسد( الفساد في معاجم اللغة هو    : الفساد لغةً 
الفساد نقيض الصلاح ، والمفسدة خـلاف       ، و أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه         

  )٢٠ ( ذا الأمر مفسده ، أي فيه فسادوقالوا هالمصلحة بطبيعة الحال ، 

أما التعريف الاصطلاحي فقد شابه الغموض وله تعددات باختلاف الزاوية التي ينظـر مـن خلالهـا       
المهتم ، فقد تكون لعلماء الاجتماع رؤيتهم الخاصة  لهذا المصطلح ولعلماء الإجـرام أيـضا ولعلـم الـنفس                    

  فيهـا    له تعريفاته المختلفة وحسب الزاوية التي ينظر كل منهم         كل منهم .. منظوره الخاص وللفلسفة والتاريخ     
   . إلى الفساد

وإذا ما أردنا أن نركز على التعريفات الحديثة فسنجد أن البنك الدولي لم يعرف الفساد ولكـن أشـار                
 ـ    إلى الأنشطة التي تندرج تحت هذا المصطلح كإساءة استعمال الوظيفة لتحقيق المكاسب            ن الخاصة ، وذلك ع

سـوء اسـتخدام    "إذ عرفه بأنه      .. طريق قبول الرشوة مقابل الحصول على تسهيلات أو طرح مناقصات الخ          
وقد عرفت منظمة الشفافية العالمية الفساد بأنـه         ،  )٢١(" المنصب لغايات شخصية ذاتية أو حتى لغايات زمنية       

 وعـرف أيـضا بأنـه    )٢٢() إساءة استخدام السلطة العامة من اجل تحقيق منفعة شخصية أو كسب خاص          (
الخروج عن القانون والنظـام وعـدم       (   وعرف أيضا بأنه    . )٢٣() لأهداف خاصة  ةإخضاع المصالح العام  (

الالتزام بهما  أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة إذ                  
  )٢٤( ) اجل تحقيق كسب خاصانه سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام من
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٢١٨ 

جعل الأخيـرة   الخاصة على المصلحة العامة من خلال ةالمصلحتغليب (  بأنه تعريف الفساد    ويمكننا
  ) بهاوسيلة للكسب غير المشروع مع عدم الاكتراث بالضرر الذي يلحق

 أم  لمفهوم الفساد فان التساؤل الذي يثار عن الفساد عـن مـدى اعتبـاره فعـل                أعلاهوبعد العرض   
ــاهرة   ؟ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في التعريف بين كون الفساد فعل بحد ذاته يدل عليه وصفه القانوني كفعـل يجرمـه القـانون           الأثر يتباين   إذ
 تقتـصر علـى فئـة دون        أنها أم في عدة مجتمعات     أو انه يشكل ظاهرة عامة في مجتمع ما         أمويعاقب عليه   

 السابقة أي انـه  خـروج عـن القـوانين     التعارف ما  اعتمدنا  تعريف الفساد كونه فعل وحسب      وإذا أخرى
، أو استغلال غيابهما، من اجل تحقيق مـصالح سياسـية أو اقتـصادية ماليـة                )عدم الالتزام بهما  (والأنظمة  

فانه وبصورة  عامة    .ة معينة للفرد مصالح شخصية معها     وتجارية، أو اجتماعية لصالح الفرد أو لصالح جماع       
   ليين لفعل الفساديمكن ملاحظة ملازمة العنصريين التا

 مخالفة فعل الفساد لنصوص  القانون وهو ما يشكل جريمة  منصوص عليها قانونا تستوجب العقـاب                   :أولا
  .من الناحية الجنائية فقط 

 سوء استخدام المنصب العام أو استغلاله يهدف إلى خدمة أغراض خاصة أو تحقيق منـافع شخـصية                  :ثانياً  
ية مـسؤول  تحقـق ال   إلىمات وضوابط العمل في ذلك المنصب مما يؤدي         وخلافا لتعلي .مادية أو معنوية  

   .معا  الجنائية و الإدارية

وهو ما يشكل   . يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة      فعل  أو   باعتباره سلوك    وبالنتيجة فان الفساد  
فان هنالك مـن    ،)٢٥(معاصرة إذا ما أردنا البحث في موضوع الفساد كظاهرة       و ،   جريمة يعاقب عليها القانون     

يمكن أن يعبر عنه على أنه تواتر حـدوث الحالـة وتكـرار             ) الظاهرة( التحديد الدقيق لمفهوم     بأن  )٢٦(يرى
وقوعها بين الحين والآخر، فعلى هذا المنوال نجد أن ما أستجد وقوعه من حوادث يسمى حالة أو حادثاً، فـي      

 الظواهر لها ما يميزها من السمات التي تكاد أن تبـدو  حين أن ما تواتر وتكرر حدوثه يسمى ظاهرة، كما أن        
 له صفة الاستمرارية والتكرار وبتـوافر معظـم         ظاهرة  متشابهة بين كل حدث متكرر من أحداثها، والفساد ك        

حوادثه على صفات وقواسم مشتركة، أكتسب ما يجعله مستوفي لشروط الوصف على أنه ظـاهرة، وبحكـم                 
ة، إذن هي مـن قبيـل الظـواهر         ت ونمت في كنفه تلك الظاهر      وسط الذي ولد  كون المجتمع السياسي هو ال    

   .  يةالسياس



                                                 لجنائي لهيأة النزاهة في العراقالاختصاص ا                                                              محمد إسماعيل. د.م

 إسماعيل نعمة عبود.م

 بهاء الدين عطية عبد الكريم. د. م

 
 

٢١٩ 

 سلوك منحرف عن قواعد السـلوك الاجتماعي الـسائدة فـي      أولذا فأن الفساد يشكل ظاهرة إجرامية       
وذلك تأسيسا على إن السلوك الإجرامي ليس محض واقعة يجرمها القانون ، ولكنه سـلوك يـصدر    المجتمع ، 

ومن ثم فهو سلوك اجتماعي منحرف ، لذلك فان دراسـة        ط مجتمع معين     إنسان يعيش في بيئة معينة ووس      من
أسباب ودوافع الفساد يعطي التفسير لهذه الظاهرة وبالتالي فان تفسير هذه الظاهرة ينطبق عليه ما يقال عـن                  

  . تفسير الظاهرة الإجرامية بصفة عامة

رجع إلى مصدر واحد أو مصدرين بل تنبع عن مـصادر عديـدة             حيث يقرر علماء الجريمة إنها لا ت      
 ، كظاهرة إجرامية لها خصوصيتها بين غيرهـا         والإداري، وبالمثل فالفساد المالي     متنوعة ومتشابكة ومعقدة    

من الظواهر الإجرامية الأخرى ، ليس فعلا منعزلا أو عرضيا ولكنه ثمرة تضافر عوامـل عديـدة تحركـه                
   .  )٢٧(هوتحدد تكوينه وظهور

 في وقتنا الحاضر ظاهرة متسعة تستمد وجودها مما لها من سوابق تاريخيـة              أصبحوبذلك فان الفساد    
يـرتبط بـالواقع      الظروف التي تنمو فيها ظاهرة الفساد وهو ما        تتشابه قد   إذ ، الذي تنشا فيه   )٢٨(في المجال 

 فـإذا  على كل فعل يشكل تلك الظاهرة  الوصف   إضفاءثم يظهر دور القانون في      ) ٢٩(الذي يمر به المجتمع     
 جريمة يعاقب عليها القانون وبذلك فان الفساد يعد ظـاهرة  أمام سنكون فإننا الفعل مع نص تجريمي      تطابقما  

 إما عن أسـباب الفـساد الحكـومي    . لنصوص القانون فالمخالمن حيث الظهور وجريمة من حيث السلوك  
 إلى شبكة معقدة من العوامل الإدارية والاقتصادية        الحكوميية للفساد   ترجع الأسباب الأساس   ف ومنابعه الأساسية 

  : ومن أهم هذه الأسباب. والاجتماعية والثقافية والسياسية،

  الحكومي  الأسباب الاقتصادية للفساد :أولا 

 ـ            ي تلعب العوامل الاقتصادية السائدة في بعض المجتمعات دوراً مؤثراً في انتشار قيم الفساد وتغلغلها ف
وتزداد فاعلية هذه العوامل، بصفة خاصة، في الدول التي تتبنى سياسـة إنمائيـة رأسـمالية              . أحشاء المجتمع 

ويترتـب  . محورها التركيز على اعتبارات النمو الاقتصادي الحر، دون الاهتمام بتحقيق عدالة في التوزيـع             
،  وشرائح أخرى فقيـرة      فوذ سياسي على ذلك ظهور شرائح اجتماعية جديدة تملك الثروة دون أن يكون لها ن            

عندئذ تلجأ تلك الشرائح إلى استمالة أصحاب النفوذ السياسي باستخدام أساليب فاسدة، كالرشـوة والعمـولات                
ين، بهدف الحصول على تأثير سياسي مباشر يتمثـل فـي عـضوية             مسؤولوالإغراءات المختلفة التي تُقدم لل    

 والخبرة في العمـل  ة وبذلك يضمحل دور الكفاء ةن في السلطة التنفيذي    الحكوميي نيمسؤول أو ال  المجالس النيابية 
   )٣٠(أمام تلك الأساليب
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       الحكومي الأسباب السياسية للفساد :ثانيا 

يتفق أغلب الباحثين على أن أكثر النظم إفرازاً للفساد الإداري ومظاهره هو النظـام الـديكتاتوري ،                 
 إلى حد الاستبداد الكامل ـ وتحيط  -عادة–متع بسلطة مطلقة ـ تصل  الذي يتركز في شخصية حاكم مستبد يت

به نخبة محدودة من أهل الثقة، الذين يتصفون بالولاء الكامل لشخصه، ويعملون على إجهاض روح المبـادرة        
والهدف الأساسي للفساد هو القضاء     . ، ما يشجع على ظهور صور الفساد المختلفة        والرقابة الشعبية والإدارية  

والفساد بهـذه الـصورة   . )٣١(لى الشفافية والمنافسة، وخلق شريحة أو فئة محظوظة ومسارات داخلية سرية         ع
بالإضافة إلى غياب حرية الإعلام وضعف دور مؤسسات المجتمع المـدني  ومؤسـسات     ؛  للديمقراطيةمضاد  

نع مكافحة الفساد من خـلال      ، بالإضافة إلى ذلك إن بعض الأنظمة الحزبية تم         )٣٢(الرقابة على أداء الحكومة     
عدم السماح بمحاسبة الوزراء المنتمين إليها وخصوصا إذا ما كانت تلك الأحزاب هي القابضة على الـسلطة                  

إذا كانت تملـك     في البرلمان لمنع تلك المساءلة       التأثير أو معقدة للمساءلة    إجراءاتويتم ذلك من خلال وضع      
  .الأغلبية 

 

     للفساد الحكوميعية والثقافيةالأسباب الاجتما: ثالثا 

عد العوامل الاجتماعية والثقافية سبباً له أهميته الخاصة في نشأة الفـساد الإداري وانتـشاره داخـل                 تُ
وتؤكد بعض القيم الثقافية التقليدية السائدة في الدول النامية على فكرة العائلة الممتدة، وارتباط الفـرد                ،المجتمع

 ه وأبناء قريته التي ينتمي إليهابعائلته وأقاربه وأصدقائ

ولذلك يتوقع منه في حالة توليه منصباً إدارياً مهماً في الجهاز الإداري بالدولـة، أن يقـدم خدماتـه                   
 وتتمثل هذه الخدمات في إيجاد الوظـائف وفـرص التعلـيم            ،لهؤلاء الأفراد الذين تربطه بهم صلات خاصة      
مر إلى مخالفة القانون أو مبدأ تكافؤ الفرص، من أجل محابـاة          والحصول على مزايا عينية وأدبية، ويصل الأ      

، ما يترتب عليـه ظهـور قـيم     )ة والمنسوبيةالمحسوبي( وهو ما يطلق عليه في الغالب ب         الأهل والأصدقاء 
  .) ٣٣(الفساد بكافة صوره في ممارسة الوظيفة العامة

   الحكوميالأسباب الإدارية والقانونية للفساد : رابعا 
 في كثير من الأحيان نتيجة لاعتبارات إدارية وقانونية، تتمثـل فـي غيـاب               الحكومي  الفساد  يحدث  

 الفاسدة  ويؤدي هذا إلى إطلاق يد العناصر      ،الأبنية والمؤسسات، فضلاً عن عدم وجود القوانين الرادعة للفساد        
مة في ذلك الأساليب المتنوعـة  وخاصة العناصر العليا منها في تنفيذ ما تراه محققاً لمصالحها الخاصة، مستخد 

إن الشخص حينما يكون متقلداً منصباً وزارياً فـي الـدول   : " لويس قائلاً  آرثروهذا ما يؤكده    ،  للفساد الإداري 
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ويترتـب  . )٣٤("النامية، تكون لديه فرصة حياته لتكوين الثروة من خلال اللجوء إلى الفساد واستغلال النفـوذ              
ويصدق هذا الوضع على الدول النامية؛ فكمـا        . في ممارسة الوظيفة العامة   على هذه الأوضاع ظهور الفساد      

 من الحقائق الثابتة  أصبحت  الرشوة  "يقول جونار ميردال في تحليله للفساد الإداري في دول جنوب آسيا، فإن             
ومكاتب في الأجهزة الإدارية في هذه الدول، حيث تعاني كل الإدارات الحكومية والوكالات والشركات العامة               

التصدير وإدارات الضرائب، من انتشار الرشوة على نطاق واسع، بحيث يمكن القـول إنـه متـى أُعطيـت           
  )٣٥(".السلطة لأي موظف، سيكون هناك مجال للرشوة، والتي من دونها لا يسير دولاب العمل الإداري

عور بالهوية الوطنية، يقـود  ولا شك أن انتشار صور الفساد الإداري، وما يرتبط بها من ضعف الانتماء والش          
قلة الكفاءة في الأداء، وإضعاف القواعد القانونيـة، واهتـزاز صـورة الـشرعية              : إلى عدة احتمالات، مثل   

 كما أنه في ظل ممارسات الفساد       ،القانونية، وتقليل قدرة المؤسسات على ممارسة وظائفها على الوجه الأكمل         
ء، كشرط لشغل المناصب داخل المؤسسات، نتيجة لانتشار المحابـاة          تتراجع معايير الكفاءة والقدرة على الأدا     

والمحسوبية، ويصل إلى المؤسسات من لا يتمتعون بالمهارات والكفاءات المطلوبة، ما يؤدي إلـى انخفـاض            
  .االمؤسسات وكفاءتهقدرة 

  المطلب الثاني

  التعريف بقضايا الفساد التي تدخل ضمن اختصاص هيأة النزاهة

 في هذا الموضوع يعني التعرف على السلطة  التي منحها القانون لهيـأة النزاهـة فـي                  إن الخوض 
 وهذه السلطة أو الولاية يطلق عليها الاختصاص المـادي إي   خاصة ةالحكومي بصورالتحقيق بقضايا الفساد    

 والقـانون  ٥٥مر وبالنسبة لهيأة النزاهة فان الأ) ٣٦(إن تحدد سلطة المحكمة بالنظر في نوع معين من الجرائم           
النظامي الملحق به كانا قد حددا اختصاص  الهيأة بنوع معين من الجرائم ،حيث إن القسم الثاني من القـانون                    

حـددت    أن،بعـد  النظامي نص في الفقرة الرابعة منه على أنواع الجرائم التي تدخل ضمن اختـصاص الهيأة        
 قضية جنائية تتعلق بحالة يشتبه أنها تنطوي علـى خـرق   بالقول أنها" قضية الفساد "تلك الفقرة معنى  عبارة   

  -: وهذه النصوص هي ١٩٩٦ لسنة ١١١لأحد النصوص المذكورة في قانون العقوبات العراقي رقم 
ــواد –أ  ــن )٢٩٦(،)٢٩٣(،)٢٩٠(،) ٢٧٦(،) ٢٧٥(،) ٢٧٢(،   )٢٧١ (، )٢٣٤(، )٢٣٣( الم ــانون م  ق

  . العقوبات 

  .ي الفصل السادس من قانون العقوبات  إ)٣٤١ (ى إل)٣٠٧(المواد  –ب 
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 التـي   )١٣٥( من الفقـرة     )٧( و )٦( و )٥(إي نص أو بند من قانون العقوبات ينطبق عليه نص البنود             –ج  
   من هذا الإجراء )٦(أضيفت بموجب القسم 

 أي بند أخر من قانون العقوبات تكون فيه وقائع الحالة التي يشتبه إنها تنطوي علـى خـروق مـشابهه                    -د  
  .أعلاه ) ج(ى إل) أ(ة لحالات يشتبه أنها تنطوي على خرق لنصوص الإحكام الوارد ذكرها في البنود الفرعي

إن النصوص أعلاه تتطلب منا الإحاطة بمفهوم تلك الجرائم وأنواعها وتقسيماتها وبـصورة مـوجزة           
وبذلك سوف نتناولهـا حـسب   كون اغلب تلك الجرائم قد أشبعت بحثا من قبل الباحثين في المجال القانوني     ول

   . ) ٣٧(الفقرات التي نظمتها في أعلاه

  -أ –جرائم الفقرة : أولا 

 نجد ان بعضها يتعلق بـالجرائم الماسـة بـسير           أعلاه على النصوص العقابية في الفقرة       عالإطلا إن
بخدمة عامـة   مكلف  أو بالغرامة كل موظف     أوتزيد على سنة      تعاقب بالحبس مدة لا     )٢٣٣ (القضاء ،فالمادة 

يـصدر حكمـا    تعاقب القاضي الذي )٢٣٤ ( المادةإن محكمة لصالح احد الخصوم ، كما      أوتوسط لدى قاض    
 الحكم الذي صدر وفق ذلك كان غيـر محـق           إن ثبت   إذا )٢٣٣  (نتيجة التوسط لديه وفق ما ورد في المادة       

 تتحقـق   وإنمـا  ،ا فلا عقاب عليـه     اصدر حكما بعد التوسط لديه وكان ذلك الحكم محق         إذا القاضي   إنبمعنى  
  المـواد  إمـا  .) ٢٣٣ (وفق المـادة   المكلف بخدمة عامة الذي توسط لدى ذلك القاضي          أوية الموظف   مسؤول

 ـــأوك المكلف بخدمة عامة سبق وان       أو تتعلق بعقاب الموظف     فإنها )٢٧٢( و )٢٧١(  مهمـة  إليـه  لتــ
  هروب  ذلك الشخص ،علما       بإهماله أو بإرادته محجوز فمكن    أو موقوف   أو حراسة مقبوض عليه     أوالقبض  

فقـد خصـصت    ) ٢٧٥(وفي المادة   . تتراوح ما بين الحبس والسجن المؤبد        الأفعال العقوبة المقررة لتلك     إن
 أو علامة للحكومـة     أو ختم     إي أو رئيس الجمهورية    إمضاء أو تزوير ختم الدولة     أو )٣٨(لمعالجة جرائم تقليد  
 قانونـا ،ثـم   ةالمقرر دمغات الذهب والفضة     أو  توقيعه    أو احد موظفيها    أو الرسمية    شبه أودوائرها الرسمية   

  وبـدون وجـه      أعـلاه  ٢٧٥جاء المشرع العراقي وعاقب بالسجن كل من استعمل شيئا مما ذكر في المادة              
   .)  ٣٩(حق
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العمـوم ولـم    ويلاحظ إن النص قي الجريمتين أعلاه يشمل الموظف وغير الموظف إذ إنهما جاءتا  بصيغة                
 التـي  تـضمنت      )٢٧٥ (يقتصر السلوك ألجرمي على صفة معينة في الجاني ويتأكد ذلك من نص المـادة               

وهذا النص يحتمل  ارتكاب الموظف لهـذه الجريمـة       "من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة غيره         "العبارة الآتية   
  .بنفسه أو بالاشتراك مع غيره خارج نطاق الوظيفة أو بالعكس 

من قانون العقوبات والتي تختص هيأة النزاهة بالتحقيق فيها فإنها تعاقب بالـسجن مـدة لا                ) ٢٩٠(لمادة  إما ا 
اثبـات واقعـة غيـر صـحيحة      أو سنة كل من حمل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة على تدوين    ١٥تزيد على   

ن المشرع العراقـي   بخصوص أمر من شان المستند الذي حرره الموظف أو المكلف بخدمة عامة إثباته على إ 
 قيامه بتقرير وقـائع     أو متصفا بصفة ليست له      أو أخرشخص  اشترط بالقائم بهذا الفعل إن يكون منتحلا اسم         

 ويمتـد الاختـصاص   ، المكلف بخدمة عامـة  أو على الموظف التأثير غير ذلك لممارسة عملية   إلىأو  كاذبة  
 ـإذاصة من التزوير في المحـررات الرسـمية          النزاهة  ليشمل بعض الصور الخ      لهيأةالجنائي  النوعي     د  ق
 أو الحصول على رخصة رسـمية       إلى شخصية كاذبة    أو ومن خلال انتحال اسم كاذب       أحيانايتوصل البعض   

 ، وهذه العملية قـد لا     )٤٠(رور داخل البلاد   م أو انتقال   أو تصريح نقل    أو تذكرة انتخاب عام     أو هوية   أوتذكرة  
 أوالموظف  " واعني بهم    أعلاه شي مما ذكر في      إي إصدار من القائمين على     ساسيأدور   أو  بمساعدة    إلاتتم  

 كـل   )٢٩٣(المادة  بموجب    بالحبس    المشرع العراقي قد احتاط لذلك فعاقب      إنلذا نجد   " المكلف بخدمة عامة    
 فيمـا   إمـا . مع علمه بصفة من صدرت له        أعلاها من مما ذكر في      ئ مكلف بخدمة عامة اصدر شي     أوموظف  

 فقـط   )٢٩٦( ضمن المادة    الهيأةاختصاص  ) ٥٥ (الأمر  المحررات العادية فقد حصر واضعوا     تعلق بتزوير ي
العامـة   خاضعة لرقابة السلطات     أوراق أووالتي تنص على عقاب كل من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر             

  . بالغلط وإيقاعها غير صحيحة بهدف خداع السلطات العامة  أمورافقام بتدوين 
   –ب  – جرائم  الفقرة :ثانيا 

   :الآتيةمن قانون العقوبات وتشمل الجرائم ) ٣٤١ى  إل٣٠٧(ن وهذه الجرائم محددة في المواد م

  .) ٤١(من قانون العقوبات) ٣١٤ إلى ٣٠٧(جريمة الرشوة وعولجت في المواد  .١

 ـ   ) ٣٢١ إلـى    ٣١٥(جريمة الاختلاس وبعض الجرائم الأخرى  وعولجت في المـواد            .٢ انون مـن ق
العقوبات ومنها جريمة الانتفاع من استغلال الوظيفة وجريمة الانتفاع عن طريق الإضرار بالمصالح             
العامة أو جريمة الانتفاع عن طرق التدخل في معاملات تجارية أو جريمة الانتفـاع عـن طريـق                  

  ) .٤٢(التلاعب بأجور العمال
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مـن قـانون     ) ٣٤١ إلـى  ٣٢٢(جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وعولجـت فـي المـواد         .٣
   .)٤٣(العقوبات

 إن إذ المكلف بخدمة عامـة  أو تتعلق بعمل الموظف أعلاه) ب( الجرائم الواردة في الفقرة    إنويلاحظ  
 ارتكابهـا   إلـى  الجرائم شيوعا في نطاق الوظيفة العامة  حيث يكـون الـدافع              أكثرمن  الرشوة والاختلاس   

 الحـصول  إلىهام الوظيفة العامة ففي الرشوة يهدف القائم بالفعل      الحصول على منفعة شخصية على حساب م      
 قد تكون المنفعـة     أو  معنوية أو مادية   أكانت وعلى اختلاف نوعها سواء      آجلة أم بصورة عاجلة    المنفعة  على  

 ـ العطية الفائدة التي تعود على الموظـف مـن           أوفي تعاقد بحيث يعد من قبيل الوعد        بصورة مستترة    راء ش
يتـصرف   ، وفي الاخـتلاس  )٤٤(لا بثمن يقل عن ثمنها بيعه مأوو عقار يعود له بثمن يزيد على قيمته       منقول ا 

 المالك لها وبقصد سيء وبقصد الحصول علـى         وكأنه التي بعهدته    بالأموالالموظف او المكلف بخدمة عامة      
  .)٤٥( بنية حرمان المالك منهاأونفع له او لغيره 

 أعمـال لموظفين حدود وظائفهم فهي عديدة ومتنوعة  فمنها ما يخـص            وفيما يتعلق بجرائم تجاوز ا    
 )٤٧( تنفيذ العقوبات القانونية خلافا لما هو مقرر قضائيا        أو )٤٦( المقررة قانونا  الأحوالالقبض والحبس في غير     

 الـبعض  أمـا   )٤٨( وظيفتهأعمال عن طريق إليه وصلت لإسرار الموظف  بإفشاءوبعض تلك الجرائم  تتعلق      
 بـأموال  ضرر جسيم    بإلحاق مكلف بخدمة عامة يتسبب بخطاه الجسيم        أو عاقبت كل موظف      منها فقد    خرالأ
  .  )٤٩( يتصل بها بحكم وظيفتهأو مصالح الجهة التي يعمل بها أو

يجرموا أمر اسـتخدام     والقانون النظامي الملحق به      ٥٥مر  ونجد انه كان بالأحرى على واضعو ا الأ       
 الأمـر  صريحة ،وان كان ذلك      الأخلاقي بصورة  دمة عامة لوظيفته في أعمال الفساد     الموظف أو المكلف بخ   

 إذ إن أكثر جرائم الفـساد       ، ضمن الصور المعنوية للفائدة المتحصلة من جريمة الرشوة           في جانب منه     يدخل
  بالإضافة إلـى   الإساءة إلى الوظيفة العامةالحكومي المتعلق بالقضايا المالية له صلة بهذا الموضوع من خلال        

 مثل هذه الجرائم قد تكون سببا في إلحاق الخطر العام بسمعة البلاد وانحطاط فـي                إن،علما  تبذير المال العام    
  .)٥٠(مستوى النظام السياسي القائم فيه ،وما حدث للرؤساء الأمريكيين سابقا خير دليلا على ذلك 

  –د  و ج  - جرائم الفقرتين :ثالثا 
 بند من قـانون     إيتشمل    قضايا الفساد  إنمن القسم  الثاني من القانون النظامي على          ٤/ نصت الفقرة ج  

 أضـيفت  من قـانون العقوبـات والتـي         )١٣٥( من الفقرة    )٧ (و)٦(و)٥(ينطبق عليه نص البنود     العقوبات  
حالة التـي   من قانون العقوبات تكون فيه وقائع ال     أخر بند   إي أوبواسطة القسم السادس من القانون النظامي  ،       
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 الوارد ذكرها   الإحكام تنطوي على خرق لنصوص      أنها تنطوي على خروق مشابهه لحالات يشتبه        أنهايشتبه  
  )  ج إلىأ (في البنود الفرعية 
 بـين  أعلاه  )ج(والقانون النظامي الملحق به كان قد خلط في الفقرة     ) ٥٥ (الأمر واضعو إنويلاحظ  

من قانون العقوبات بموجـب  )  ١٣٥( ناحية نجد انه قام بتعديل المادة الجريمة والظرف الذي يلحق بها ، فمن  
،وقبلهـا   أخـرى  ظـروف    إليها  بالظروف المشددة العامة فأضاف    بالأصلالقسم السادس ،وهذه المادة تتعلق      

 ،وهذا يدل علـى الخلـط التـام    ابتدءاج كما اشرنا /٤اعتبر تلك الظروف من قضايا الفساد  في القسم الثاني  
تنص على انـه مـع    ) ١٣٥(م الفصل ما بين الجريمة والظرف الملحق بها من  قبل المشرع  ، فالمادة                وعد
عتبر من الظروف المـشددة مـا    الخاصة التي ينص عليها القانون على تشديد العقوبة ي     بالأحوال الإخلالعدم  
  :يلي 

 ـ   بانتهـاز ارتكاب الجريمـة     -٢،   دنيءارتكاب الجريمة بباعث     - ١  ،         عف المجنـى عليـه       فرصـة ض
 استغلال الجاني  في ارتكـاب     -٤،   التمثيل بالمجنى عليه     أو استعمال طرق وحشية في ارتكاب الجريمة        -٣

 ثـلاث  إضـافة فهنا تـم    .  نفوذه المستمدين من وظيفته      أو استعمال سلطته    إساءة أوالجريمة لصفته كموظف    
 إلى ما يلي    إضافة :ثانيا  : بـ  لى أن يعدل قانون العقوبات      ع نص القسم السادس     إذ )١٣٥( المادة   إلىفقرات  

 الثقـة  أو استعمال المركز العام إساءة – ٥ ،  أعلاه جزءا من المادة     الآتية لتصبح الفقرات    )١٣٥(نهاية الفقرة   
 قبول بعض الامتيـازات مخالفـة       أو منح   أو عرض   أوالمرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي         

 لمن يشغل هذا المركز أو الإساءة لحقوق الآخرين بصفة رسـمية           بالثقة الممنوحة    أوة بالمركز   للمهام المنوط 
 بالإحكـام  ارتكاب مخالفـة فيمـا يتعلـق       – ٦،  أو محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الإساءة أو المخالفات           

فوضية المعنية بالنزاهـة    إنشاء الم من الفانون الذي تم بموجبه       )د-أ/٤ ( الفرعية الأقسامالمنصوص عليها في    
  مخالفـة اللـوائح      - ٧،   يعيق محاولات الكـشف عنهـا        أو من يرتكب مثل هذه المخالفات       تأييد أوالعامة    

  التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة  بخصوص الكشف عن المصالح المالية 

 واضـعوا   إنلجريمة ذاتها حيث    بتشديد عقوبة الجريمة وا    التعارض واضحا فيما يتعلق      يبدو وبذلك  
ورد في الفقرات المضافة هـي تـشكل          اغلب ما  إن إذ والقانون النظامي لم يميزوا بين الحالتين        )٥٥ (الأمر

 تجريمها واعتبارها قضايا فـساد بموجـب        إلى بالإضافة جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات        بالأصل
   .٥٥  بالأمرج من القانون الملحق  /٤القسم الثاني 

 جـاء   أيضامن قانون العقوبات بموجب القسم السادس        ) ١٣٦( تعديل المادة    إن نجد   أخرومن جانب   
 تـوافر احـد الظـروف       إذا تنص على صلاحية المحكمة في تشديد العقوبة         أعلاه المادة   إن إذفي غير محله    

ن العمل ينطوي على مخالفـة       كا إذا -٤   -: الأتي جاء التعديل بالنص     إذ  ،   )١٣٥(الذكورة بموجب المادة    
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فة فورا وبصورة ل مرتكب المخايفقـد  من قانون المفوضية  )أإلى د (٢/٤ الفرعية الأقسام الواردة في   للأحكام
تكون عقوبتـه    وقد  خدمات للحكومة ،   أوالتعاقد على توفير بضائع      أو للعمل في وظيفة حكومية      أهليتهدائمة  

 عشر سـنوات  إلى صرامة  السجن لمدة تصل أكثري  القانون عقوبة  فآخرفي تلك الحالة ما لم يقضي  نصا     
 مـن   إي أو ما يعادلها بالدينار العراقي ومصادرة جميـع         أو أمريكي عشرة ملايين دولار     إلىوغرامة تصل   

 من ممارسة نـشاط يتعلـق بهـا ،          أو الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة       والأصول والأشياءالمبالغ  
  "تعويض المتضررين لف على  المخاوإرغام

مثل الحرمان مـن الوظيفـة      " عقوبات تبعية   " شقا منه تضمن     إن يجد   أعلاه يتفحص النص     الذي إن
 ضـمن صـلاحية المحكمـة        إدراجـه يجوز    للحكومة  ، وهذا لا     بضائع التعاقد على توفير     أو  للأبدالعامة  

ج ضمن  موضـوع العقوبـات التبعيـة التـي      تدروإنماوخياراتها في تشديد العقوبة عند توافر ظرف مشدد      
  .) ٥١(نضمها المشرع العراقي ضمن الفصل الثاني  من الباب الخامس من قانون  العقوبات العراقي 

من الفقرة الرابعـة  ) د( في البند أدرجوا موفقين عندما يكونوا بان واضعوا النص لم  نـرى  أخر وأمر
 بند من قانون العقوبات تكون فيه وقـائع   إي تكون في    أن يمكن قضايا الفساد    إنمن القسم  الثاني النص على       

 الإحكـام  تنطوي على خرق لنـصوص  أنها تنطوي على خروق مشابهة لحالات يشتبه       أنهاالحالة التي يشتبه    
 قياس حالات   إلى وبهذه الصيغة يؤدي بنا      أعلاه النص   إن إذ،  ) ج (إلىو  ) أ(الوارد ذكرها في البنود الفرعية      

يجـوز  فـي قـانون        ص عليها في قانون العقوبات على حالات منصوص عليها ، وهو مـا لا             غير منصو 
، حيث إن النص أعلاه يحتمل الأخذ بالقياس مـن خـلال            العقوبات الذي يمنع القياس في النصوص العقابية        

ينص علـى إن لا     وهذا مخالف لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي        " يشتبه أنها تنطوي    "العبارة الواردة فيه    
  )٥٢(جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

وبذلك ندعو المشرع العراقي وخصوصا في مثل هذا الوقت الذي يعرض فيه مشروع قـانون هيـأة              
 إلغاءهـا وتوحيـد كافـة النـصوص     أوالنزاهة الجديد أمام مجلس النواب إلى تعديل هذه النصوص المربكة      

  .المتعلقة بقضايا الفساد في القانون الجديد 
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  المبحث الثالث

   الحكوميتحريك الدعوى الجزائية في قضايا الفساد

مجموعة الإجراءات التي يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكـم          بأنهاتعرف الدعوى الجزائية    
  )٥٣(قضائي يقرر تطبيقا صحيحا للقانون في شأن وضع إجرامي معين 

 النزاهة وكما سبق بيانه فـلا بـد مـن    هيأةص  اختصا ضمن الجرائم التي تدخل     إحدىوبعد ارتكاب   
 بجمع المعلومـات  الهيأة من خلال قيام    إما الجزائية فيها ويتم ذلك      الدعوى القانونية وتحريك    الإجراءاتاتخاذ  

 الهيأة من خلال تلقي     أو القانونية بحق المتهمين     الإجراءاتعن تلك القضايا والطلب من قاضي التحقيق اتخاذ         
 عـن  الإخبار في تلقي الهيأة دور  أو سنتناول اختصاص    فإننا وسيلة ، وبذلك     بأيةلك الجرائم    عن ت  للاخبارات

ه الجرائم فسنبحثه في المطلب الثاني        اختصاصها بالتحقيق في هذ     إما ،   أولقضايا الفساد الحكومي في مطلب      
، در في تلك القضايا    التي تص  والإحكام اختصاصها بالطعن في القرارات      أوونخصص المطلب الثالث لدورها     

علما إن القول باختصاص الهيأة بالأمور أعلاه لا يعني عدم مباشرة الجهات الأخرى لدورها في مثـل هـذه                   
  . والقانون النظامي الملحق به) ٥٥(الجرائم وان ما نقصده هنا الدور الممنوح لها بصورة خاصة بالأمر 

  الأولالمطلب 

  ايا الفساد الحكومي عن قضالإخبار في تلقي الهيأةاختصاص 

 بينت ذلـك    إذ في القانون العراقي        بجانب الشكوى من وسائل تحريك الدعوى الجزائية         الإخباريعد  
 أوتحرك الدعوى الجزائية بشكوى تحريرية      "محاكمات الجزائية النافذ بالقول      ال أصول من قانون    الأولىالمادة  

 علم  أو في مركز الشرطة ممن وقعت عليه الجريمة         لمسؤو إي أو المحقق   أو قاضي التحقيق    إلىشفوية تقدم   
 أعلاه،فالمادة  "" الضبط القضائي    أعضاء من   إي إي منهم من الادعاء العام أوالى      إلى يقدم   بإخبار أوبوقوعها  

 فـي  مـسؤول  إي الدعوى الجزائية وهي قاضي التحقيق ، المحقـق ،    إليهاحددت من هي الجهات التي  تقدم        
 الجهات التي لها الحـق فـي   أو الأشخاص أيضا الضبط القضائي ، وحددت      أعضاء  من إيمركز الشرطة ،    

ويبـدو إن  تحريك تلك الدعوى وهم ،من وقعت عليه الجريمة ، من علم بوقوعها ، عـضو الادعـاء العـام          
المشرع العراقي كان قد حدد حصرا الجهات التي يحق لها تحريك الدعوى الجزائية عن طريق الـشكوى أو                  

 ، إلا انه ومع التطور التشريعي المتمثـل   الإخبار أو تلك الشكوى   إليها الجهات التي تقدم     أيضا وحدد   الإخبار
 دورا في تحريك دعاوى الفساد الجزائية من خلال تلقـي           للهيأة أصبحبصدور الأمر  الخاص بهيأة النزاهة         
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 لهيـأة ضايا ، وبذلك يمكن القول بـان   بنفسها بجمع المعلومات والوثائق عن تلك الققيامها أوالاخبارات عنها  
 من الجهات    الإخبارتلقي  : النزاهة دورين في مجال تحريك الدعوى الجزائية في قضايا الفساد الحكومي هما             

ئم إلى قاضي التحقيق عندما تجمع مـن الأدلـة مـا             عن الجرا  الإخبار وإيصال  والإفرادالحكومية المختلفة   
  .ية يمكنها من تحريك الدعوى الجزائ

توظـف   "إنمنـه علـى     )  ٤( القسم الرابع من القانون النظامي نص في الفقـرة           إنوما يؤكد ذلك    
 ، ويخـول    الأولـى  من الدرجة    محققين والمفوضية من بين من توظفهم ،مدققي الحسابات المالية ،ومحققين ،         

 ـ        ممارسة الأولىالمحقق من الدرجة      إنق المحكمـة ، ولـه        الصلاحيات المكفولة في القانون  العراقي لمحق
  . )٥٤(  منطقة من العراقإييمارس تلك الصلاحيات في 

وبذلك واستنادا للمادة الأولى من الأصول الجزائية التي جعلت من المحقق إحدى جهات تلقي الشكوى               
 أوى   جهات تلقي الشكو   إحدى  تعد    للهيأة  وما ورد في الفقرة الرابعة من القانون النظامي فان            )٥٥( أو الأخبار 

 يتعامـل مـع   إن القسم الرابع اوجب على القاضي إن من ذلك الأكثر ،بلالإخبار عن قضايا الفساد الحكومي     
الدرجة الأولى بنفس الطريقة التي يتعامل       من محقق من     إليه التماس يرد    أو معلومات   أو طلب   أو استمارة   أية

    .)٥٦(بها مع ما يرد إليه من محقق المحكمة

 تضع  إنفي فقرته الثالثة على      الرابع عن الجرائم فقد نص القسم       الإخبار في تلقي    هيأةالوتطبيقا لدور   
 خاصة بها لاستلام مزاعم الفساد بما فيها المزاعم المغلفة ،ويقـوم مكتـب المحقـق فـي     إجراءاتالمفوضية  

 الحـد  إلىوالضرورية الشكاوى باستلام تلك المزاعم والتحقيق فيها ، وتتخذ المفوضية جميع التدابير المناسبة            
    ) ٥٧( تنازل المخبر عن هذه الحماية إذا إلا الذي يسمح به القانون لحماية هوية المخبرين الأقصى

 إجـراءات ية وضع   مسؤول الهيأة لمدير التحقيقات في     أوكل القسم الخامس كان قد      إن ذلك   إلىيضاف  
 النزاهـة تلـك     هيـأة  أصـدرت تنفيذا لذلك فقـد      ، و  ةالمغلفمزاعم الفساد والتحقيق فيها ، بما فيها المزاعم         

 الاخبارات  الهيأةتتلقى   "إنعلى   الإجراءات من تلك    الأولى ونصت الفقرة    ٢٠٠٨ / ١/١٠ بتاريخ   الإجراءات
 ـ الهـاتف والبريـد      بضمتها  المعلومة    إيصالعن مزاعم الفساد ولو كانت مغلفة بجميع وسائل           يالاليكترون

 بعد تسجيله فـي  ) ٥٨(إخبارية المخبر بدعوى    أقوالويقوم المحقق بتدوين    "  ها   المختلفة وغير  الإعلامووسائل  
 تلك الدعوى مـسجلة   التحري والتحقيق ما لم تكنإجراءات من إجراء إييجوز اتخاذ   لا إذسجل الاخبارات     

  .في ذلك السجل 
ا فـي سـجل      ورادا من قاضي التحقيق فان على الموظف المختص تسجيله فور          الإخبار كان   إذا إما

   ) ٥٩(لقاضي بعد تنفيذ ما ورد في هامشه على نفس االإخبار فور تسجيل الأمرالدعاوى الجزائية ويقوم بعرض 
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 لا تتضمن جرائم     الاخبارات  التي   إيداع للهيأة الخاصة باستلام مزاعم الفساد      الإجراءات أجازتولقد  
 كهيـأة  ذات العلاقـة  الأخرىهات المختصة   الجإلى عملها إطار التي ضمن الأمور أوها داخلة في اختصاص 

  ) . ٦٠( الأخرى في الوزارات وغيرها من الدوائر نالعمومييالمساءلة والعدالة  ومكاتب المفتشين 

وبذلك فان الهيأة أصبحت إحدى الجهات التي يحق لها تلقي الاخبارات عن جرائم الفساد الحكومي مما تقـدم                   
 يتطلب إجراء تعديل قانوني لقانون أصول المحاكمات الجزائيـة العراقـي            نجد إن منح هذه الهيأة  ذلك الحق       

رك الدعوى الجزائية بشكوى تحريرية أو شفوية تقـدم إلـى           تح " أن التي تنص على      في مادته الأولى   النافذ
 في مركز الشرطة ممن وقعت عليه الجريمة أو علـم بوقوعهـا أو              مسؤولق أو المحقق أو إي      قاضي التحقي 

 أو""  عبـارة  بإضافةوذلك  "ن الادعاء العام أوالى إي من أعضاء الضبط القضائي           يقدم إلى إي منهم م     إخبارب
  " الشكوىأو الإخبار التي منحها القانون حق تلقي الأخرىالجهات الرسمية إلى 

فان ما   من احد        إخبار في تحريك الدعوى الجزائية من قبلها مباشرة دون          الهيأة فيما يتعلق بحق     إما
من خلال ما   متوفر من نصوص قانونية لا تتضمن أو لا تشير إلى إمكانية ذلك إلا انه يمكن تلمس ذلك الحق                   

 استمارات كشف المصالح المالية ، آذ غالبا ما تنص تلك القواعد على             أوتفرضه من قواعد للسلوك  الوظيفي       
ية الجزائية والتأديبية ، مـثلا  مسؤولال المخالف سيتحمل إن م المخالفة وتتضمن أيضا  دتزام بها وع  ضرورة الال 

لسنة ) ١(الواردة في نموذج قواعد السلوك الخاصة بموظفي دوائر الدولة الملحقة بالتعليمات رقم             ) ١٧(الفقرة  
 جاء فيها  صورة  لتعهد يملا من قبل الموظف ويقر به تحمل             بالهيأة النظامي الخاص    بالقانون الملحقة   ٢٠٠٥

  .  ي حالة الإخلال بالالتزامات والضوابط الموقع  عليها ية الجزائية فمسؤولال

 الخاصة بالكشف عـن المـصالح       ٢٠٠٥لسنة  ) ١(من اللائحة التنظيمية رقم     ) ١٢(وجاء في  المادة     
 القانون كل مكلف امتنع عن تقديم تقرير الكـشف عـن            لإحكام وفقا   جزائيا الهيأةتلاحق  "  ما يلي     )٦١(المالية

 بياناته الناقصة في المواعيد المحددة في هذه اللائحة التنظيميـة ،وكـذلك             إكمال امتنع عن    أوالمصالح المالية   
 هيـأة  تقديم معلومات كاذبة فيه ، يضاف إلـى ذلـك إن ال     أو معلومات جوهرية مطلوبة     إخفاءكل مكلف تعمد    

 ـ                ق النقـل   استحدثت قسم خاص بالتحري عن جرائم الفساد الحكومي من خلال المتابعة الفوريـة عـن طري
    تم نصب العديد من الكاميرات لهذا الغرضإذالاليكتروني المصور لأغلب الجرائم التي تقع في دوائر الدولة 

 فإذا ما تم ضبط تلـك        )٦٢(للقيام بتلك المهمة   النزاهة   هيأةفقد تم استحداث شعبة العمليات الخاصة في        
 ،وكان من الأحرى أن ينص صراحة على حق الهيـاة           الحالات فان للهيأة الحق في تحريك الدعوى الجزائية       

  .والقانون النظامي الملحق به ) ٥٥(في تحريك الدعوى الجزائية ضمن نصوص الأمر 
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  المطلب الثاني
   بالتحقيق في قضايا الفساد الحكوميالهيأةاختصاص 

ق فـي ممارسـة    الح النزاهةهيأةلسالف الذكر والقانون الملحق به )٥٥ (الأمرلقد أعطى المشرع في     
 علـى أن     القـانون    مـن    الرابع  أعمال التحقيق في قضايا الفساد التي تدخل ضمن اختصاصها فنص القسم            

رض على قاضي التحقيق بواسطة محقـق  ع تأن قضية فساد و لها أيةتتمتع المفوضية بصلاحية التحقيق في   ((
 وعند عـرض  ١٩٦٨تموز  / ١٧عد  الماضي ب  إلىمن الدرجة الأولى قضية فساد وتنطوي على أعمال تمت          

من نفس القسم الرابـع  ) ٥(ونصت الفقرة ، )٦٣(القضية على قاضي التحقيق تصبح المفوضية طرفاً في القضية      
  التحقيق في قضية فساد يقوم بإبلاغ مدير الـشؤون           إجراءاتعندما يستهل قاضي التحقيق     (( أعلاه على أنه    

 أنضية بسير التحقيق أولاً بأول بناء على طلبها ويجوز للمفوضـية            القانونية في المفوضية بذلك ويطلع المفو     
 تتحمـل هـذه المـسؤولية ،    أن تتحمل هي مسؤولية التحقيق ، فإذا اختارت المفوضية  أن وقت   أيتختار في   

علمها عن القـضية ويتوقـف      ييحول قاضي التحقيق ملف القضية الكامل إلى المفوضية فوراً ويتعاون معها و           
  )). الذي كان يجريهبالتحقيق 

 النزاهة صلاحية التحقيق في نوعين من قـضايا الفـساد   هيأةإن التدقيق في النصوص أعلاه نجد أن ل    
الفقرة الأولى مـن    نجد إن     ، فالنوع الأول من هذه القضايا     الذي وقعت فيه الجريمة ،     وحسب الوقت الزمني  
 ولغاية تأسيس   ١٩٦٨ تموز   ١٧د التي وقعت بعد      صلاحية التحقيق في قضايا الفسا     هيأةالقسم الرابع أعطت لل   

 النزاهة يمثل في القضايا التـي وقعـت         هيأة ويمكن القول أن اختصاص      ٢٠٠٤ / ١ / ٢٧ النزاهة في    هيأة
 فـي ديباجـة   الإمعـان  ويتضح ذلك جلياً من خلال     ٢٠٠٣/ ٤ / ٩زمن النظام السياسي الذي كان قائماً قبل        

 إلى أن العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد فـي الحكـم              وإشارة ((الآتيةإذ ورد فيه العبارة     ) ٥٥ (الأمر
ع الفـساد كـان اعتباطيـاً     منإجراءات الفساد قد استشرى في البلاد أثناء حكم حزب البعث لأن تنفيذ        إنغير  

 ـ ،   بداية حكم النظام السابق      إلىبالإضافة إلى إن  التأريخ أعلاه فيه إشارة           ))الخ  ...و ى القـانون   ولقد أعط
حقيقية على قاضي   ت النزاهة عند مباشرتها التحقيق في هذا النوع من القضايا الحق في عرض الأوراق ال              هيأةل

التحقيق بواسطة أحد محققيها من الدرجة الأولى ويبدو أن صلاحية عرض الأوراق الحقيقية علـى قاضـي                  
صفة الإلزام إلا أن هذا الأمر وحسب مـا   حيث لا يمثل ))ولها((التحقيق هي جوازيه ويتضح ذلك من عبارة     

نرى يتعلق في الإجراءات الأولية لمباشرة التحقيق إذ أن هنالك بعض الإجـراءات تتطلـب تـدخل قاضـي                
التحقيق كإصدار أمر القبض أو التفتيش أو توقيف المتهم وهذه حقوق للإنسان مكفولة بموجب أحكام الدستور                

  . النزاهةهيأة وهو ما لا تملكه )٦٤(ي بإجراء قضائإلاولا يجوز مباشرتها 
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 -:)٦٥( النزاهة عند مباشرتها لإجراءات التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم صـفتان             هيأةويكون ل 
 أنها تعد طرفاً في مثل هذا النوع من         الثانيةالصفة  وصفة المحقق الذي له مباشرة التحقيق فيها         الأولى الصفة

سالف الذكر ويترتب علـى     ) ٤(من القسم   ) ١(نص عليها صريحاً ضمن الفقرة      القضايا وكلا الحالتين ورد ال    
 عندما تباشر التحقيق في مثل هذه القضايا يتوجب تحديد نوع العلاقة مـا              إنها الأولىكلا الصفتين نتائج مهمة     

 ـلأوراق التحقيق ا صلاحية جوازيه في عرض      هيأةبينها وبين قاضي التحقيق خصوصاً وأن النص أعطى لل          ةي
 النزاهة طرفاً في القضية فذلك يعني أن لها الحق فـي مباشـرة   هيأة عند اعتبار الثانيةعلى قاضي التحقيق و 

جميع الحقوق الممنوحة قانوناً لأي طرف من أطراف الدعوى الجزائية مثل تقديم الطلبـات والاعتراضـات                
  . الجزائيةوالطعون و إلى غير ذلك من الحقوق الواردة في قانون أصول المحاكمات 

ويبدوا لنا انه هنالك ثمة أشكال يترتب على الأخذ بما تقدم حيث تكمن صعوبة التوفيق بـين اعتبـار                   
 طرفاً في القضية وبين اعتبارها جهة تحقيق حيث تنتفي صفة الحياد في هذا الجانب لأن مـن صـفات                    هيأةال

ندعو إلى تعديل النص أعلاه وحصر دور       المحقق الحيادية وعدم التمييز بين أطراف الدعوى الجزائية وبذلك          
 كونها طرفاً في القضية دون أن يكون لها الحق في التحقيق ومنحها صفة الحقوق                إما احد الدورين     في هيأةال

أو منحها صفة المحقق مع تعين  قاضي متخصص بالقـضايا           . التي يتمتع بها إي طرف في الدعوى الجزائية       
 تخـضع  أن علـى  الأخـرى ارسة عملة بصورة مستقلة عن المحـاكم  التي تدخل ضمن اختصاص الهياة لمم  

 الصادرة من قـضاة     الأخرى أسوة بالقرارات    ةالقرارات التي يتخذها لرقابة محكمة الجنايات بصفتها التمييزي       
  . التحقيق 

 هيـأة  النزاهة ونفاذ قوانينهـا فلل هيأة من قضايا الفساد والتي تحدث بعد تأسيس أما في النوع الثـاني  
لاحية التحقيق في جميع هذه القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بواسطة محقق مـن الدرجـة الأولـى                  ص

 النزاهة ولكـن قـد      هيأةوتحت إشراف قاضي التحقيق هذا في حالة اتخاذ إجراءات التحقيق مباشرة من قبل              
 هيأةطة ، فهل يحق لل    تحرك الدعوى الجزائية أمام المحقق في المحكمة أو قاضي التحقيق أو أحد مراكز الشر             

  التدخل لاتخاذ إجراءات تحقيقيه مع قاضي التحقيق؟ 

اوجب على  ) ٥٥(في الأمر   ) ٤(من القسم   ) ٥(على ذلك ورد في صلب القانون إذ أن الفقرة          الجواب  
 النزاهـة بـذلك     هيـأة قاضي التحقيق عند مباشرته التحقيق في قضية فساد إبلاغ مدير الشؤون القانونية في              

المفوضية بسير التحقيق أولاً بأول بناء على طلبها ، ويجوز للمفوضية أن تختار في أي وقت تشاء أن                  ويطلع  
 أن تتحمل هذه المسؤولية يحول قاضي التحقيق ملـف القـضية            هيأةتتحمل مسؤولية التحقيق ، فإذا اختارت ال      

ونجد .قيام بالتحقيق الذي كان يجريه     فوراً ويتعاون معها ويعلمها عن القضية ويتوقف عن ال         هيأةبالكامل إلى ال  
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 النزاهة تجعل من قاضي التحقيق كالموظف التـابع لهـا إذ أن             هيأةإن النص على تلك الصلاحيات الواسعة ل      
صيغة النص أعلاه جاءت بصيغة الوجوب والإلزام على قاضي التحقيق كالتوقف عن التحقيق وإحالة ملـف                

 بقضية الفساد واطلاعه لها على سير التحقيق بناء علـى           هيأةلاغ ال  بالإضافة إلى وجوب إب    هيأةالقضية إلى ال  
 بقضية الفساد أمر وجوبي على قاضي التحقيق والاطلاع على التحقيـق  هيأة ومفاد ذلك أن إبلاغ ال   هيأةطلب ال 

  .  جوازي بالنسبة لهاهيأةمن قبل ال

يق في القضية فساد معروضة      النزاهة أن تتولى هي التحق     هيأةوقد يحدث في بعض الأحيان أن تطلب        
أمام قاضي التحقيق فتطلب من قاضي التحقيق التوقف عن التحقيق وإرسال أوراق الـدعوى الجزائيـة إلـى     

يف القانوني للقضية لا تـدخل      ي ويمتنع قاضي التحقيق عن إحالة أوراق الدعوى الجزائية بحجة إن التك           هيأةال
   عكس ذلك فما الحل في مثل هذه الحالة؟ هيأةفيما ترى ال النزاهة هيأةضمن الاختصاص النوعي الجنائي ل

 النزاهة لا يسعفنا في الجواب على الحالـة أعـلاه إلا أنـه إذا      هيأةإن الاطلاع على نصوص قانون      
 النزاهة طرفاً في القضية فمعنـى ذلـك أن لهـا    هيأةالتي تجعل من    ) ١(اعتمدنا نص القسم الرابع في فقرته       

 )٦٦(ويكون قراراها في هـذه الحالـة باتـاً       .  ات قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات       الحق في الطعن بقرار   
خصوصاً أن قرار قاضي التحقيق برفض نقل الدعوى إلى الهيأة  قد يترتب عليه وقف السير فـي الـدعوى                    

من قانون  ) ٢٥٦(الجزائية وبالتالي جواز الطعن فيه أمام محكمة الجنايات وحسب الاستثناء الوارد في المادة              
  . )٦٧(أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ

لاحيات الممنوحـة لمحقـق      النزاهة نفس الص   هيأة إلى أن القانون أعطى لمحقق       هذا وتجدر الإشارة  
 وبناء على ذلـك يكـون     )٦٨(اوجب على قاضي التحقيق التعامل معه كما يتعامل مع محقق المحكمة          المحكمة و 

 المشكلة تكمـن    إن إلا) ٦٩(تية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية         للمحقق الصلاحيات الآ  
 تتصرف في تحديد مصير أي شخص موقوف للتحقيق معه في قضية فساد             إنيحق لها     النزاهة لا  هيأة إنفي  

  ا ، الخاصة بقاضي التحقيق حصرالإجراءاتالى غير ذلك من  و سراحه بكفالة اإطلاق أومن خلال توقيفه 

وإذا ما سلمنا بوجود هذه الهيأة ومالها من دور فإننا نرى ضرورة أن يتخصص قاضي معين للتحقيق في هذه                  
وتخضع قراراته لرقابة محكمة الجنايات بصفتها التميزية أسوة بالقرارات الصادرة من قضاة التحقيـق فـي                

  .الدعاوى الأخرى 

ا بعلمية ومهنية عاليـة     يفرقو النزاهة أن    هيأة يوقد أوجبت إجراءات استلام مزاعم الفساد على محقق       
بين الأعمال التي تعد من الأخطاء الإدارية أو المالية أو الحاسبية أو القانونية التي لا ترقـى إلـى مـستوى                     
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الجرائم وبين الأفعال التي تعد جرائم فساد وفقاً للنصوص العقابية الواردة في قانون العقوبـات أو أي نـص                   
   )٧٠()لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( توافرت شروط الجريمة وقامت أركانها واستناداً لمبدأ عقابي آخر إذا

ويتولى المحقق التحقيق في الدعاوى الإخبارية ويجري التحري بنفسه أو بواسطة التحريين المنـسبين   
إلـى شـخص مـا       ، فإذا تيقن من وجود جريمة ما ، وتمكن من جمع أدلة أو قرائن تشير إلى نسبتها                   بمعيته

وجب حين ذلك تسجيل تلك الدعوى الإخبارية في سجل القضايا الجزائية وفقاً لقـانون أصـول المحاكمـات               
 النزاهة هيأة، وثمة تساؤل يستثار في مجال مباشرة الإجراءات الحقيقية ما بين قاضي التحقيق و              )٧١(الجزائية  

في وقت  )  النزاهة هيأةقاضي التحقيق و  ( الطرفين   فيما إذا قدمت الشكوى أو الإخبار عن قضية فساد إلى كلا          
  )٧٢(من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ٥٤(واحد ؟ فهل يطبق نص المادة 

الجواب على ذلك يكون بوجوب إحالة الأوراق الحقيقية إلى الجهة التـي قـدمت إليهـا الـشكوى أو      
 النزاهة الحق في مباشـرة      هيأةأعطى ل ) ٥٥(الإخبار أولا إلا أن ذلك ما هو إلا تحصيل حاصل إذ إن الأمر              

وبالتالي يتوجب على قاضي التحقيق التوقف عـن        ) ٤(من القسم   ) ٥(إجراءات التحقيق بنفسها استناداً للفقرة      
  .   فوراًهيأةمباشرة التحقيق وإحالة الأوراق لل

 المطلب الثالث

   الحكومي بالطعن بالقرارات والأحكام الصادرة في قضايا الفسادهيأةالدور 

يجب على قاضي التحقيق بعد انتهاء مهمته في التحقيق بالجرائم المعروضة أمامه أن يفحص الأدلـة                
عين عليه اتخاذ إحدى القـرارات التـي        تالمتوفرة ضد المتهم لمعرفة مدى كفايتها للإدانة من عدمه وبالتالي ي          

وأمـا بالنـسبة    . )٧٣(توفر لديه من أدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحسب ما ي      ١٣٠حددتها المادة   
ينتهي بإصدار قاضي التحقيق قراره الفاصل في الـدعوى         ) ٥٥( النزاهة فإن دورها حسب القانون رقم        هيأةل

 النزاهة بعد تأسيـسها أمـا فيمـا    هيأةالمتعلقة بقضايا الفساد هذا ما يتعلق بقضايا الفساد التي حدثت ونظرتها     
 يبقـى   هيأة النزاهة فإن دور ال    هيأة ولغاية تأسيس    ١٩٦٨/ تموز   / ١٧  ي حدثت بعد    يتعلق بقضايا الفساد الت   

مستمراً لحين صدور قرار فاصل في الدعوى من المحكمة المختصة والطعن فيه واكتـسابه درجـة البتـات                   
  . ك النزاهة تعد طرفاً في هذه القضايا وبموجب نص القانون كما سبقت الإشارة إلى ذلهيأةباعتبار أن 

 مـن قـانون أصـول       ١٣٠وتجدر الإشارة إلى قرارات قاضي التحقيق التي نصت عليهـا المـادة             
  . المحاكمات الجزائية تكون كالأتي
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٢٣٤ 

 الفعل لا يعاقـب عليـه   إنقرار رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً في حالة ما إذا وجد قاضي التحقيق       .١
 مما يجوز الصلح فيها دون موافقة القاضـي أو          القانون أو أن المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة        

وإن ما يهمنا في هذه الحالات الأمر الذي يكون الفعل المنسوب إلى المتهم             .  جنائياً مسؤولأن المتهم غير    
لا يشكل جريمة ولا يعاقب عليه القانون أما الحالات الأخرى كالتنازل أو الصلح أو صغر السن فلا يمكن               

  .     النزاهةهيأةلتي تدخل ضمن اختصاص أن تسري على الجرائم ا
إذا وجد إن الأدلة لا تكفي لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة فيصدر قـرار              : قرار الإفراج عن المتهم      .٢

 مثـل هـذا   لاتخاذمع بيان الأسباب التي دعت  لا تنتهي بصورة نهائية بالإفراج عن المتهم ولكن الدعوى  
 )٧٤(أو معدومة أو عدم وجود أدلة أخرى أو قرائن تؤيد ارتكابه للجريمةالقرار كأن تكون الأدلة ضعيفة 

علماً أن هذا القرار لا يعد من الأحكام الجزائية لأنه لا يقطع الصلة بين المتهم والجريمة فإذا أظهرت                  
 ـ                   ى أدلة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الإفراج أدلة جديدة عند ذلك يجوز فتح باب التحقيق من جديد مت

  .ما كانت تلك الأدلة كافية لمحاكمة المتهم

فإذا ما مضت تلك المدة دون ظهور أدلة جديدة يعد قرار الإفراج نهائياً وتعد الدعوى الجزائية منتهية بصورة                  
  . )٧٥(نهائية ولا يجوز العودة لإجراءاتها من جديد

ل الجريمة مجهول وهذه الحالـة      ويصدر قاضي التحقيق هذا القرار إذا وجد أن فاع        : غلق الدعوى مؤقتاً     .٣
  )٧٦(ع قضاء وقدرقغالباً ما تسجل في قضايا الفساد المالي والإداري أو أن الحادث و

ويصدر قاضي التحقيق قراره بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا وجد أن الأدلة تكفـي               : قرار الإحالة  .٤
ي إحالة المتهم بقضايا الفـساد إلـى المحكمـة       قاضي التحقيق ف   وإجراءاتلمحكمته وهنا قيد القانون حق      

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحصول علـى موافقـة          ) ١٣٦(المختصة عندما اشترط في المادة      
 أوث أن أغلب دعاوى الفساد تقع مـن موظـف           يوح  )٧٧(الوزير لإحالة الموظف إلى المحكمة المختصة     

فقة الوزير الذي يعمل ذلك الموظـف المـتهم بمعيتـه      مكلف بخدمة عامة فيتطلب ذلك الحصول على موا       
ب من قانون الأصول الجزائيـة      /١٣٦ هنالك من يرى إن في وجود نص المادة          آذ،  وهنا تبرز المشكلة    

 يتحصن الموظفون المفسدون خلف نـص الفقـرة         إذمثال واضح على مساهمة القانون في نشر الفساد ،          
محاكمات الجزائية، ويمنعـون القـضاء مـن أن يطـالهم أو            من قانون أصول ال   ) ١٣٦(من المادة   ) ب(

يحاسبهم، تحت ذريعة عدم إعطاء الإذن من قبل الوزير المختص لغرض الإحالة إلى المحاكم المختـصة                 
، وخصوصا بعد إن سارت حملة مكافحة الفساد الإداري في العراق، بخطوات متـسارعة ، حيـث تـم                   

موظفين المتهمين بالقيام بإعمال تخل بواجبـات الوظيفـة أو الثقـة            إجراء التحقيق مع أعداد كبيرة من ال      
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٢٣٥ 

المالية أو جرائم اختلاس وسواها من الجرائم التي تقع تحت طائلة المسائلة القانونية والمختصة بها هيـأة                  
 .النزاهة 

بالفساد فقد ظهر عائق بوجه إكمال المحاكم لإعمالها المتصلة بالموظفين المتهمين بالجرائم المتعلقة               
مما قيد المحاكم من الاستمرار في إجراءاتها القانونية حيث امتنع الكثير من الـوزراء               ،     )٧٨(الإداري والمالي 

من منح الإذن بإحالة بعض الموظفين إلى المحاكم وكانت هذه الصلاحية تمارس بشكل انتقائي فتعطى للبعض                
 فـي   ا مـساعد   القانون يمثل أحيانا عاملا    إن على   بعض من الأمثلة التي تدل    تلك  وتمنع عن البعض الآخر، و    

 النزاهة إن العمل بتلك المادة أضحى عائقا في طريق مكافحة الفـساد             هيأة لاحظت   ونتيجة لذلك    ،نشر الفساد 
 ـ   ةالمادة المـذكور  نص العمل ب فلجأت إلى القضاء للطعن بعدم دستورية لحكومي  ا  ةأمـام المحكمـة الاتحادي

الذي قضى برد الدعوى     )٨٠(٢٩/٥/٢٠٠٦في  ) ٢٠٠٥/اتحادية/١(قرارها المرقم   لأخيرة  افأصدرت   ،)٧٩(العليا
 المحكمة الاتحادية العليا قـد أسـست        إن يتبين  للأسباب الواردة فيه، ومن خلال الإطلاع على تلك الأسباب          

ائم التـي   لا يمنح الحصانة للموظف من المساءلة عـن الجـر         ) ب/١٣٦(الحكم على اعتبار إن العمل بالمادة       
يرتكبها لان المحكمة الاتحادية ترى إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري، إذا امتنع الوزير عـن مـنح الإذن                   

 ـ هو بماذا هذا   ةوالسؤال الذي يطرح في مجال اتجاه المحكمة الاتحادي        بالإحالة،  القـضاء  ةسـتنظر محكم
إصـدار   القانون،أي البحث في مـشروعية       هل سنبحث في مدى مطابقة الأمر الصادر بالإحالة مع         ؟الإداري
 الموضوع المتعلـق بالتهمـة الموجهـة إلـى          أصل من الناحية الشكلية؟ أم لها أن تبحث في           لقراره   رالوزي

الموظف الذي لم تحصل الموافقة على أحالته؟ فإذا كان الأمر كذلك، فان محكمة القضاء الإداري ستكون قـد                  
، لان الخوض في ذلك هو مـن اختـصاص   للمحاكم الجنائية وظيفي تجاوزت على الاختصاص النوعي أو ال    

بالإضافة إلى أن هذا الموضوع سيؤدي إلى التداخل في الاختصاص لقضائيين مختلفـين   ،تلك المحاكم حصرا    
في النوع كما إنهم مختلفين في طرق الطعن بقراراتهم، لان محكمة القضاء الإداري يطعن بقراراتهـا أمـام                  

 محاكم الجزاء يطعن بقراراتها أمام المحاكم التمييزية الاعتيادية المنصوص عليها فـي             أماادية  المحكمة الاتح 
  .الجزائيةقانون أصول المحاكمات 

 على دائرة الـشؤون القانونيـة فـي    أوجبت أن الإجراءات استلام مزاعم الفساد سالفة الذكر     ويلاحظ
 لقاضي التحقيـق    إرسالهاية الخاصة بقضايا الفساد بعد       وفروعها في المحافظات متابعة الدعوى الجزائ      الهيأة  

فيها واكتسابه درجة الثبات بواسطة الممثلين       لغرض حالتها إلى محكمة الموضوع لحين صدور الحكم الفاصل        
من تلك الإجراءات الملزمة تلك المكاتب بإرسال نسخة مـن قـرار            ) ٥٢( حتى إن الفقرة     )٨١(القانونيين لديها 

 متابعته لحـين اكتـسابه درجـة         لغرض هيأةال أو الجنح إلى دائرة الشؤون القانونية في مقر          محكمة الجنايات 
  . الثبات
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٢٣٦ 

لـدعوى  ا يعنـي متابعـة      ل بمعنى آخر ه   قصد بالمتابعة؟ ي ذا  والسؤال الذي يثار في هذا الصدد ما      
 كانت محكمـة     الصادرة من محكمة الموضوع سواء     بالقرارات عن طريق ممثليها الطعن      هيأةالجزائية حق ال  

 النزاهة الطعن في القرارات الـصادرة مـن         هيأةمن انه ليس من حق      ) ٨٢(الجنايات او الجنح ؟ يرى البعض     
وعلى سبيل الحصر الأطراف التي يحق      حدد   قانون أصول المحاكمات الجزائية      إنمحكمة الموضوع باعتبار    
ام والمتهم والمـشتكي والمـدعي المـدني         من ذلك القانون وهم الإدعاء الع      )٢٤٩(لها الطعن بموجب المادة     

  .  مدنياًمسؤولوال

 النزاهـة   هيأةقد جعل من    ) ٥٥( الأمر   إن القول أعلاه على إطلاقه غير صحيح خصوصاً         إنونرى  
في بعض القضايا طرفاً في القضية وبالتالي فإن لها الحق في التمتع بكافة الحقوق الممنوحة لأطراف الدعوى                 

/ ٥٨٤٥هذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية في قراراهـا ذي العـدد              و.ق الطعن الجزائية ومن بينها ح   
   . ٢٤/١٢/٢٠٠٦ في ٥٢٠١/ ت ٢٠٠٦/ جزائية

 النزاهة الإفراج عن المتهمين عبد الجبـار  هيأة قرر قاض تحقيق ٧/٨/٢٠٠٦ بتاريخ -:إذ جاء فيه  
 سبيلهما من التوقيف ولعـدم  وإخلاءب الأصولية /١٣٠جهاد وسعدي حبيب حسين مؤقتاً استناداً لأحكام المادة    

 النزاهة العامة إضافة لوظيفته بالقرار فقد طعن به تمييزا بواسطة وكيله الموظف الحقـوقي               هيأةقناعة رئيس   
 قررت محكمـة    ١٦/٨/٢٠٠٦ طالبا نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية المؤرخة          إبراهيمباسم جليل   

 رد لائحتـه التمييزيـة شـكلا        ٣١/٨/٢٠٠٦ وبتـاريخ    ٢٠٠٦/ت/٦٥٠التمييزية بعدد   جنايات بابل بصفتها    
 النزاهة العامـة إضـافة      هيأة التدخل التمييزي رئيس      الطعن   وتحميل المميز رسم التمييز ولعدم قناعة طالب      

   . ٢٧/٩/٢٠٠٦لوظيفته بالقرار المذكور فقد طعن به وكيله طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 

  القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن بطريق التدخل أنصب على قرار محكمـة جنايـات بابـل                 ... 
 ولدى وضع اضـبارة الـدعوى موضـع التـدقيق       ٣١/٨/٢٠٠٦ في   ٢٠٠٦/ت/٦٥٠بصفتها التمييزية رقم    

 النزاهـة علـى     هيـأة  قد ردت الطعن المقدم من قبل        أعلاهوالمداولة وجد ان محكمة جنايات بابل وبقرارها        
 القاضي بالإفراج عن المـتهم عبـد الجبـار جهـاد     ٧/٨/٢٠٠٦و٦قراري قاضي تحقيق النزاهة المؤرخين     

 تلاحـظ أن قـرار      أن دون    انه قدم من جهة ليس لها حق الطعن بالقرار         أساسعلى  وسعدي حبيب حسن    
رفاً فـي القـضايا المتعلقـة        المفوضية ط  إنقد اعتبر    )١/٤( القسم   ٢٠٠٤ لسنة   )٥٥(سلطة الائتلاف رقم    

 من قانون الأصول الجزائيـة قـرر   )٢٦٤( عليه وبناء على ما تقدم واستناداً لأحكام المادة  بالفـساد الإداري  
 ونقضه وإعادة الاضبارة إلـى      ٣١/٨/٢٠٠٦ في   ٢٠٠٦/ت/٦٥٠التدخل بقرار محكمة الجنايات بابل المرقم       
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٢٣٧ 

ذي /٤ وصدر القرار بالاتفـاق فـي        الأصول النزاهة وفق    محكمتها للنظر في الطعن المقدم من قبل مفوضية       
  .  )٨٣(. ٢٤/١٢/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧/القعدة
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٢٣٨ 

  الخاتمة
  :  انهينا دراسة موضوع البحث توصلنا الى عدة نتائج وتوصيات تتلخص بالاتي إنبعد 

 إن أيـضا والقانون النظامي الملحق به وتبين        )٥٥(الأمر هو   الهيأة القانوني لعمل    الأساس إنتبين لنا     :أولا
    والأخطاء مما شابه الكثير من اللبس الأمر كان قد وضع على عجالة من أعلاه الأمر

 النزاهة للتـصويت    هيأة المشرع العراقي وخصوصا في هذه الفترة التي يعرض مشروع قانون            ونوصي - 
  .  التي شابت الكثير من نصوصه الأخطاء جميع  وتلافي) ٥٥( الأمر إلغاء إلى عليه في مجلس النواب 

 ٢٠٠٥ ودستور العـراق لعـام       بالهيأة الخاص   الأمر فان    لهيأة النزاهة     من حيث الطبيعة القانونية    إما :ثانيا  
 إذ نجد ها تجانب صـفة الاسـتقلالية   الهيأة تعيين رئيس آليةحظ على    الملا إن إلاها من الهيات المستقلة     جعلا

 مما يجعلـه    ، لتزكية رئيس الوزراء     الثلاثة   الأعلى من بين مرشحي مجلس القضاء       ين  شحالمر احد   يخضع
 من  الهيأة تعيين رئيس    بآليةبتعديل النص الخاص    المشرع العراقي    ونوصي  الأخيرخاضع نوعا ما لرغبات     

مجلس النـواب    يختار رئيس الوزراء احد المرشحين ليتم التصويت عليه في           بان  الخاصة   فقرةال إلغاءخلال  
النواب بصورة مباشـرة     ويتم الاختيار من قبل مجلس       الأعلى يتم الترشيح من قبل مجلس القضاء        أن ونقترح

   .وعلى أساس ما يعرض من كفاءة وخبرة عملية 
  نجـد إن     )مجلـس النـواب حاليـا       (ة   التشريعي الهياة  وفيما يتعلق بمساءلة رئيس هيأة النزاهة أمام         :ثالثا  

 مما يساعد على الاجتهاد في      التأويلاردة في القانون النظامي غير دقيقة وجاءت بصورة تحتمل          النصوص الو 
بعدم الكفاءة أو بسبب إساءته للتصرف على نحو خطير سـواء كـان ذلـك بـصفته                 مثل اتهامه    تفسيرها

  .الرسمية أو الشخصية أو بسبب تقصيره في تأديته لمهامه أو بسبب إساءته لاستخدامه لمنصبه 
 وتحديد حالات المساءلة بصورة صريحة وواضحة لا تثيـر   أعلاه تعديل النص    إلى المشرع العراقي    ونوصي
   .  والتأويل والاجتهاد اللبس
 النزاهة نجد انه وبما إن العراق انضم إلـى اتفاقيـة الأمـم         لهيأة فيما يتعلق بالاختصاص النوعي      إما :رابعا  

انه يتوجب على المشرع العراقي الأخذ بـالجرائم الـواردة فـي تلـك            ف  ٢٠٠٤المتحدة لمكافحة الفساد لعام     
الاتفاقية والتي لا توجد ضمن قانون العقوبات إذ نصت الاتفاقية مثلا على  تجريم رشوة الموظفين العموميين                 

)  ٢١م   (-  وجريمة الرشوة في القطـاع الخـاص            )١٦م(–الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية      
   . ) ٢٢م ( الممتلكات في القطاع الخاصواختلاس

 .المشرع العراقي لمعالجة هذا الموضوع منعا للتعارض ما بين الاتفاقية وقانون العقوبات العراقي  ونوصي
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 جميع الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص       أن النزاهة وجدنا    لهيأةوفيما يتعلق بالاختصاص النوعي      :خامسا  
 الملاحظ  آن إلاالواردة في قانون العقوبات ، وان اغلبها تتعلق بالوظيفة العامة ،           النزاهة هي تلك الجرائم      هيأة
   المكلف بخدمة عامةأو الموظف يمارسها التي الأخلاقيةيشمل الجرائم   لاالهيأة اختصاص إن
باختصاص الهياة لان اغلب هذه الجرائم تؤدي إلـى    مثل هذه الحالات     شمول   إلى المشرع العراقي    ونوصي 
  .ساءة لسمعة الوظيفة العامة بالإضافة إلى تبذير المال العام الإ

والقانون النظامي الملحق به  قد خلطوا بين الجريمة ذاتها والظرف ) ٥٥ (الأمر واضعوا إن وجدنا  :سادسـا   
 من قانون العقوبات بموجب القسم الـسادس ،        ) ١٣٥(المشدد الملحق بها وذلك عندما ، قاموا  بتعديل المادة           

هذه المادة تتعلق بالأصل بالظروف المشددة العامة فأضاف إليها ظروف أخرى ،وقبلها اعتبر تلك الظروف               و
ي متن البحث  ، وبذلك  يبدو التعـارض واضـحا فيمـا    فج كما اشرنا /٤من قضايا الفساد  في القسم الثاني     

القانون النظامي لم يميزوا بـين      و) ٥٥( يتعلق بتشديد عقوبة الجريمة والجريمة ذاتها حيث إن واضعوا الأمر         
الحالتين إذ إن اغلب ما ورد في الفقرات المضافة هي تشكل بالأصل جرائم منصوص عليهـا فـي قـانون                    

ج من القانون الملحق بالأمر       /٤العقوبات بالإضافة إلى تجريمها واعتبارها قضايا فساد بموجب القسم الثاني           
٥٥.   

  . التشريعي الإرباك هذا وإزالة الإضافاتذه  هإلغاء إلى المشرع العراقي ونوصي

 نجـد إن تعـديل   اذ  من قانون العقوبـات  )١٣٦  (ونفس الأمر يسري فيما يتعلق بتعديل نص المادة : سابعا  
من قانون العقوبات بموجب القسم السادس أيضا جاء في غير محله إذ إن المادة أعلاه تـنص                  ) ١٣٦(المادة  

،إذ جاء التعديل   )   ١٣٥(يد العقوبة إذا توافر احد الظروف الواردة في  المادة           على صلاحية المحكمة في تشد    
 )أ إلى د   (٢/٤ إذا كان العمل ينطوي على مخالفة للأحكام الواردة في الأقسام الفرعية             -٤   -:بالنص الأتي   

 التعاقـد   أوميـة     مرتكب المخافة فورا وبصورة دائمة أهليته للعمل في وظيفة حكو           يفقد من قانون المفوضية  
عقوبات تبعية  "إن شقا منه تضمن     إن الذي يتفحص النص أعلاه يجد        على توفير بضائع أو خدمات للحكومة ،      

مثل الحرمان من الوظيفة العامة للأبد  أو التعاقد على توفير بضائع للحكومة  ، وهذا لا يجوز إدراجه ضمن                  "
توافر ظرف مشدد وإنما تدرج ضمن  موضوع العقوبات         صلاحية المحكمة  وخياراتها في تشديد العقوبة عند         

  .التبعية التي نضمها المشرع العراقي ضمن الفصل الثاني  من الباب الخامس من قانون  العقوبات العراقي

 المشرع العراقي إلى الانتباه لمثل هذه الحالة وإزالة التناقض الوارد فيها عند تـشريع               وبذلك نوصي 
  .بهيأة النزاهة  الخاص  الجديد القانون
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٢٤٠ 

والقانون النظامي الملحق به قد جعلا من هيأة النزاهة إحدى الجهات التي لهـا              ) ٥٥( وجدنا إن الأمر     : ثامنا
 أصـول  مـن قـانون   الأولـى الحق  تلقي الاخبارات عن جرائم الفساد الحكومي ،مما يتطلب تعديل المـادة   

  المحاكمات النافذ ،

نون حق تلقي الإخبار أو الشكوى       هات الرسمية الأخرى التي منحها القا     أو إلى الج  "   بإضافة عبارة  ونوصي
  .عند تعديل المادة الأولى من  ذلك القانون "
  

 لها الحق في التحقيق في تلك        وجدنا إن لهيأة النزاهة دورين في مجال جرائم الفساد الحكومي إذ           :تاسعا  
يصح من الناحية القانونية لانتفـاء صـفة         وهذا لا الجرائم ، مع حقها في اعتبارها طرفا في تلك القضايا           

  الحيادية لدى الهياة عند ممارستها للتحقيق مع اعتبارها طرفا في القضية 

 كونها طرفاً في القضية دون أن يكون لها الحـق   احد الدورين إما  فيهيأةحصر دور ال بضرورة   ونوصي
أو منحها صفة المحقـق     ،في الدعوى الجزائية  في التحقيق ومنحها صفة الحقوق التي يتمتع بها إي طرف           

مع تعين  قاضي متخصص بالقضايا التي تدخل ضمن اختصاص الهياة لممارسة عملة بصورة مستقلة عن                
 ـ              أسـوة   ةالمحاكم الأخرى على أن تخضع القرارات التي يتخذها لرقابة محكمة الجنايات بصفتها التمييزي

  . ق بالقرارات الأخرى الصادرة من قضاة التحقي

  نجد  فمن ناحية  النزاهة هيأةزن في الصلاحيات الممنوحة لمحققي      ا وعدم تو  إرباك تبين لنا وجود     :عاشرا  
 قاضي مـع وجـوب   إي التحقيق من أوراق القانون يعطي المحقق صلاحيات كبيرة جدا من حيث سحب   إن

 القـانون  إن إلى بالإضافةها  النزاهة ب  لهيأة القاضي الذي يباشر التحقيق في قضايا الفساد الحكومي          إخبار
 انه من ناحية إلا ذلك، الأخيرة الى الهياة عند طلب    وإحالتهاوجب على قضاة التحقيق التوقف عن التحقيق        

 إلايمس حرية المتهم كالتوقيف مـثلا         وخصوصا ما  إجراءيملك اتخاذ     المحقق في الهياة لا    إن نجد   أخرى
  .قضية  نفس القاضي الذي كان ينظر الإلىبالرجوع 

 بتخصيص قاضي متخصص بالقضايا التي تدخل ضمن اختصاص الهيـاة لممارسـة عملـة               وبذلك نوصي 
بصورة مستقلة عن المحاكم الأخرى على أن تخضع القرارات التي يتخذها لرقابة محكمة الجنايات بصفتها               

  .  أسوة بالقرارات الأخرى الصادرة من قضاة التحقيق ةالتمييزي
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 القانون قد حصر دور الهياة بالطعن في الأحكام والقرارات الـصادرة مـن محـاكم                 وجدنا ان  :عشر  احد  
الموضوع بالقضايا التي حدثت قبل تأسيس الهياة فقط وهذا غير صحيح لضرورة أن يكـون دور الهيـاة                  

  .موحدا في جميع القضايا 

لقرارات التي تـصدر    بضرورة تعديل النص الذي يشير لذلك ومنح الهياة الحق في الطعن بجميع ا             ونوصي
من محاكم الموضوع وخصوصا بعد ان يتم تعديل النص باعتبارها طرفا في قضايا الفساد الحكومي ، وهذا              

  .ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية في احد قراراتها كما سبقت الإشارة إليه 

 اتخـاذ   إعاقـة مي من خلال     دور في نشر الفساد الحكو     الأحيان للقانون في بعض     إن تبين لنا    :اثنا عشر   
 المحاكمات الجزائية التي تمنـع  أصولب من قانون  /١٣٦ القضائية  ويتمثل ذلك بالمادة   الإجراءاتبعض  
  لم يوافق الوزير التابع له ذلك الموظف   المحكمة المختصة ماإلى الموظف إحالة

  
لاستئناس برأي الوزير من قبـل  المشرع العراقي بضرورة إلغاء تلك المادة أو تعديلها من خلال ا          ونوصي

 يكون له الحق في منع الإحالة لان منع الإحالة يعد تدخلا من إنالمحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية دون 
   .السلطة التنفيذية بإعمال السلطة القضائية 
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  الهوامش

   .من سورة البقرة  ) ١٢و١١( الآيات   .١
   .٥٥انظر القسم الأول من الأمر  .٢
   .٥٥انظر ديباجة الأمر  .٣
 .٥٥من القسم الثاني من الأمر ) ب(انظر الفقرة  .٤

 .٥٥من القسم الثاني من الأمر ) ٤/ج(انظر الفقرة  .٥

ويجوز للمفوضية أن تطور وتقترح سن تشريعات إضافية وان تصدر لوائح تنظيميـة             ((...إذ نص القسم الثالث على ذلك بالقول         .٦
 ....))يجيزها هذا الأمر 

بدون سـنة  – هيأة النزاهة –إصدارات  حقوقيه –هدف مفوضية النزاهة العامة والوسائل القانونية لتحقيقه    –اضي رحيم العكيلي    الق .٧
  .٣ ص–طبع 

 صلاحيات سلطات الاحتلال في إصدار وإلغاء القوانين الوطنية وفقـا لقواعـد             – سرمد عامر    –للمزيد عن هذا الموضوع انظر       .٨
 ٢٠٨ص  – ٢٠٠٨ -  السنة السادسة     - المجلد الأول    - العدد الثاني  –بابل    /ور في مجلة كلية التربية      بحث منش –القانون الدولي   

  .٢١٨إلى 

 ٣١وعد أقصاه مبموجب دستور دائم بحكومة  حتى تشكل ٢٠٠٤ حزيران ٣٠بأنها المرحلة التي تبدأ من يقصد بالمرحلة الانتقالية   .٩
 )ن قانون إدارة الدولة العراقيةانظر المادة الثانية م .( ٢٠٠٥كانون الأول 

  .٥٥انظر القسم الأول من الأمر  .١٠

 انظر القسم الأول من القانون النظامي  .١١

بدون سنة طبع – من إصدارات هيأة النزاهة –علاقة مفوضية النزاهة العامة بغيرها من الأجهزة الحكومية –القاضي رحيم العكيلي  .١٢
  .١ ص–

سلطان على القاضي وهو يؤدي مهمته المقدسة لغير القانون ، وليس لأحد إن يملي عليه سوى انه لا  .يقصد بمبدأ استقلال القضاء      .١٣
ضميره ويترتب على ذلك انه ليس للسلطة التنفيذية ولا القضائية إي حق في التدخل بالشئون الخاصة بالسلطة القضائية ولا القيام                 

منشورات الحلبي –  المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي مبدأ–عبد الغني بسيوني .انظر د–بنزع اختصاص من اختصاصاتها 
 .٣٣ و٣٢ ص– ٢ط–الحقوقية 

 ".القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون "منه بالقول ) ١٩(   على هذا المبدأ في المادة ٢٠٠٥نص دستور العراق لعام  .١٤

 .١ ص– مصدر سابق – علاقة مفوضية النزاهة –القاضي رحيم العكيلي  .١٥

 .من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية  ) ٣٥(نظر المادة ا .١٦

  .  الصادر عن سلطة الائتلاف المحتلة للعراق آنذاك٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(للمزيد عن دور ديوان الرقابة المالية انظر الأمر رقم  .١٧

 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ٢٠٠٧لسنة ) ٣٥(تجدر الإشارة إلى إن العراق انضم إلى الاتفاقية أعلاه بموجب القانون رقم  .١٨
  . ٢٠٠٨ تشرين الأول لعام ٢٠ في ٤٠٩٣ذي العدد 

 الخاص بهيأة النزاهة لم  يطلق عبارة دعاوى الفساد على الجرائم التي تنظرها الهيأة بل اسماها ٥٥لابد من الإشارة إلى إن الأمر     .١٩
لى ذلك إن قانون المحكمة الجنائية المركزية العليا في العراق والمختصة يضاف إ  ) ٥٥القسم الرابع من الأمر    (  –بقضايا الفساد 

) ج /١٨(  القـسم   – ٢٠٠٤لسنة   ) ١٣(انظر قانون المحكمة المرقم ب      – في هذه القضايا أسماها بقضايا الفساد الحكومي         ربالنظ
 .وبذلك فإننا سنلتزم التسمية أعلاه في مفردات هذا البحث 

  .٢٦١ ص – بدون سنة طبع –لبنان – بيروت – دار احياء التراث العربي – ٣ ط– ١ ج –ر لسان العرب لابن منظو .٢٠
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21. World Banka: Helping Countries Combal Corruption: The Role of the World Bank, (2)Washington , 
1997:24 , 

  )( www.dw-world.de –انظر الموقع الاليكتروني  .٢٢
 - ٢٠٠٥ - ليبيا  – بحث مقدم إلى المركز العالمي لدراسات الكتاب الأخضر          –داري واليات مكافحته     الفساد الإ  –فايزه الباشا   . د .٢٣

  .١٢ص

 منظمة جنـوب    – من إصدارات جمعية سفراء ألطف بالتعاون مع برنامج المجتمع المدني العراقي             –الفساد الأسباب والمعالجات     .٢٤
 .١ ص– ٢٠٠٨ -الأوسط  

 لمكافحة الفساد سالفة الذكر قد وصفت الفساد في ديباجتها بأنه  ظاهرة عالمية تمس كل        ةالأمم المتحد تجدر الإشارة إلى إن اتفاقية       .٢٥
المجتمعات وانه لم يعد شانا محليا ، لذا نجد إن تلك الاتفاقية تضمنت فصلا مستقلا لتجريم تلك الأفعال وألزمت الدول الإطراف على 

 ) .٤٢ إلى ١٥(المواد –انظر الفصـــــل الثالث من الاتفاقية –المكونة لظاهرة الفساد اتخاذ التدابير التشريعية لتجريم الأفعال 
-٢٠٠٨-بحـث منـشور علـى موقـع الحـوار  المتمـدن       – دور القـانون فـي نـشر الفـساد     –سالم روضان الموسـوي      .٢٦

http://www.ahewar.org/ - . 
  - /http://www.ahewar.org-   ٢٠٠٨-.    المصدر السابق –سالم روضان  .٢٧
من الناحية التاريخية ،تجدر الإشارة إلى إن العراق  من الدول التي عملت على مكافحة ظاهرة الفساد    الحكومي منذ وقت بعيد إذ  .٢٨

وبذلك فان الفساد ) الكسب غير المشروع على حساب الشعب ( والذي أطلق عليه تسمية قانون ١٩٥٨لسنة ) ١٥(صدر القانون رقم 
 .في المجتمعات بل هي ظاهرة تختفي وتظهر حسب الظروف التي يمر بها المجتمع ليس حالة  مستجدة 

إذ يذكر الأستاذ الدكتور قاسم حسن صالح  رئيس الجمعية النفسية العراقية في دراساته عن سيكولوجيا الفساد المالي والإداري في           .٢٩
ن العثماني والبريطاني في النصف الاحتلاليحصل في زمن في زمن الاحتلال الأمريكي يشبه ما العراق ،إن ما يمر به العراق ألان 

:" والإداري، ما يأتي بخصوص الفساد المالي   " الرسالة العراقية   " يذكر معروف الرصافي في كتابه       إذ. الأول من القرن الماضي     
 إلىوكانت الأمور لا توسد . ثراء  وقد أصبح من أهل الإلا تسنم منصبا فلا تمر عليه أيام إذاوكانت الرشوة فاشية ، فكان الصعلوك 

" و " المحسوبية " و" المنسوبية "  توسد بأحد عوامل ثلاثة إنما..الأمانة لا أهلها ، فلا الكفاية ولا المقدرة ولا الاستقامة ولا الصدق و
يقصد التي نصبها -راق من حكومة العأكثر حكومة تفشى فيها الارتشاء والاختلاس أتصورولا استطيع ان ). " ٥٥ص " ( الرشوة 

وليس مصادفة أن يأتي العراق في زمن الاحتلال الأمريكي ثالثا في قائمة أسوأ بلدان العالم من ناحية  ). ٥٨ص "(المحتل البريطاني
 حيثما وهذا يعني نتيجة منطقية واحدة هي أنه.  بعد مانيمار والصومال وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية الإداريالفساد المالي و 

غير أن واقعه الآن أسوأ وأقبح وأوقح مما كان عليه في زمن الاحتلالين العثماني .وأداريكان هنالك احتلال كان هنالك فساد مالي   
في سيكولوجيا – تحت عنوان –على شبكة الانترنت )www.jeeran.net(   الدراسات على موقع جيرانك   انظر تل.والبريطاني 

  . ٢٧/٩/٢٠٠٨  بتاريخ –الفساد المالي والإداري 

  . ١١ ص– مصدر سابق –فايزه الباشا . د .٣٠
 ١٩٨٧-السنة الثالثة والعشرون  –العدد الرابع –بيروت – مجلة دراسات عربية –الفساد السياسي في الدول النامية –جلال معوض  .٣١

  .٥٦ ص–

 ١٠ ص– مصدر سابق –فراء ألطف  جمعية س–الأسباب والمعالجات –الفساد  .٣٢
  . ٥و٤ ص – ٢٠٠٦-دائرة التعليم والعلاقات  العامة -من إصدارات هيأة النزاهة  –انظر  النزاهة والشفافية والفساد  .٣٣

  . ٥٩ ص– مصدر سابق -جلال معوض  .٣٤
  .٥٩ص –المصدر السابق  .٣٥

  .١٩٧١ لسنة ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي  رقم ) ١٣٨(انظر المادة  .٣٦

http://www.dw-world.de
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
http://www.jeeran.net
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٢٤٤ 

بما إن العراق انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سالفة الذكر فانه يتوجب على المشرع العراقي الأخذ بالجرائم الواردة  .٣٧
في تلك الاتفاقية والتي لا توجد ضمن قانون العقوبات إذ نصت الاتفاقية مثلا على  تجريم رشوة الموظفين العمـوميين الأجانـب    

متلكات في القطاع الخاص واختلاس الم) ٢١م (لرشوة في القطاع الخاص  وجريمة ا ) ١٦م(ظفي المؤسسات الدولية العمومية ومو
 ) ٢٢م(

 . من قانون العقوبات العراقي النافذ ) ٢٧٤( انظر المادة –صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا "يعرف التقليد بأنه  .٣٨
 .ات العراقي لا من قانون العقوب)٢٧٦( انظر المادة  .٣٩

 .من قانون العقوبات العراقي  ) ٢٩٢(انظر المادة  .٤٠
عوض .  د-) طلب الفائدة أو قبولها من جانب الموظف العام  مقابل عمل وظيفي يختص به حقيقة أو حكما              (تعرف الرشوة بأنها     .٤١

 . ٣ ص– ١٩٨٥الإسكندرية –دار المطبوعات الجامعية – الجرائم الماسة بالمصلحة العامة –محمد 

 القـسم  – قانون العقوبات  –واثبة السعدي   . د)  أو المكلف بخدمة عامة لشيء هو أصلا في حيازته         فاخذ الموظ (الاختلاس يعني    .٤٢
  . ٣١ ص– ١٩٨٩-١٩٨٨-الخاص 

عالج المشرع العراقي هذه الجرائم ضمن الفصل الثالث من الباب السادس من قانون العقوبات المخصص للجرائم المخلة بواجبات              .٤٣
 . ظيفة الو

  . ٧٥ ، ص ٢٠٠٧ العاتك بالقاهرة ، – ،الناشر ٣ شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ، ط–فخري عبد الرزاق ألحديثي .  د .٤٤
  .٣١ ص–  مصدر سابق –واثبة السعدي . د .٤٥

 .  من قانون العقوبات العراقي ٣٢٢انظر المادة  .٤٦
   من قانون العقوبات العراقي ٣٢٤و٣٢٣انظر المواد  .٤٧
  من قانون العقوبات العراقي ٣٢٧ادة انظر الم .٤٨

 .  من قانون العقوبات العراقي ٣٤١انظر المادة  .٤٩
  .٥٢ إلى ٥٠ ص – ٢٠٠٨- الطبعة الأولى – مصر –مطبعة دار داوود –الجرائم الجنسية –المستشار محمد فهيم درويش  .٥٠

 .المؤقت من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها من القانون التي تحرم المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو ) ٩٦(انظر مثلا المادة  .٥١
  . ٣٣ ص– ١٩٧٨-دار الرسالة للطباعة –السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي –منذر كمال عبد اللطيف . انظر د .٥٢

كما  . ٩٥ ص٢٠٠٤منشأة المعارف ، الإسكندرية .الجزء الاول .الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية .نبيه صالح .انظر د .٥٣
عرفت الدعوى الجزائية بأنها مجموعة من الإجراءات تلجا بموجبها النيابة العامة الى القضاء وان السبب المنشأ لهذه الدعوى هو                   

وسيلة المجتمع إلى (كما عرفت بأنها  . ٩٦نبيه صالح المصدر السابق ص.انظر د. ارتكاب الجريمة أي تحقق وضع إجرامي معين 
منشأة .وسقوط عقوبتها الجنائية انقضاء الدعوى ا.عبد الحكم فودة .د) ة من اجل توقيع العقاب على مرتكب الجريمةالسلطة القضائي

  . ١١ ص٢٠٠٥. المعرف بالإسكندرية 

تجدر الإشارة إلى إن  عمل محقق النزاهة يكون تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية حصراً ، حيث إن جرائم الفساد الإداري من  .٥٤
من القـسم  ) ٤(ائم التي تقع ضمن إعمال محكمة الجنايات المركزية  إلا إذا تم العمل بموجب الاستثناء المشار إليه في الفقرة   الجر

من القانون النظامي  الذي أجاز للمحقق العمل في كل أنحاء العراق وفي بعض المناطق لا يوجد فيها محكمة مركزية قريبة أو ) ٤(
لسنة ) ١(من الأمر  ) ١٨(من القسم ) ٢(انظر الفقرة ]  التحقيق ةك الاستثناء عندما تتولى المفوضية مسؤوليانه في منطقة نائية وكذل

 ) .٣٩٧٨( المعدل المنشور في الوقائع العراقية العدد) ٢٠٠٣( 
بي والجوازي عن من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من حالات للإخبار الوجو ) ٤٨و٤٧(بالإضافة لما ورد في المواد       .٥٥

 .الجرائم 
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٢٤٥ 

هذا ولمحقق النزاهة بالإضافة لإعماله الخاصة بالتحقيق في قضايا الفساد الحكومي الصلاحيات الآتية وفق قانون الأصول الجزائية  .٥٦
 : العراقي وهي 

  أصولية         ) ١(قبول الشكوى المادة . ١
  أصولية٣٥/١(المباشرة في التحقيق المادة.-٢
ــارير . ٣ ــي تق ــادة      تلق ــضائي الم ــضبط الق ــضاء ال ــشرطة وأع ــباط ال ــات ض ــولية) ٤٩/١( ومطالع   أص

  أصولية) ٥٠/١(إصدار الأوامر بالتحقيق إلى ضباط الشرطة وأعضاء الضبط القضائي والنظر في الأوراق التحقيقية المادة . ٤
ــادة      . ٥ ــق المـ ــي التحقيـ ــراف قاضـ ــت إشـ ــدائي تحـ ــق الابتـ ــولي التحقيـ ــولية) ٥١/١(تـ   أصـ

  أصــولية) ٢، ٥٢/١(لتحقيــق و الكــشف علــى محــل الحــادث فــي الجــرائم المــادة        إجــراء ا. ٦
ــادة  . ٧ ــانون الم ــي حــددها الق ــق للأســباب الت ــن حــضور التحقي ــدعوى م ــع أطــراف ال   أصــولية) ٥٧/١(من
  أصولية) ٥٨(تدوين إفادات الشهود من الأشخاص الذين يعلم المحقق إن شهاداتهم منتجة في التحقيق المادة . ٨
ــر أوراق التكليـــــف بالحـــــضور    دعـــــوة. ٩   أصـــــولية) ٥٩/١( الـــــشهود وتحريـــ

ــادة   . ١٠ ــمية الم ــا صــفة الأوراق الرس ــون له ــق وتك ــة محاضــر التحقي ــى كاف ــع عل   أصــولية) ٦٣/١(التوقي
ــادة  . ١١ ــشاهد المــــ ــى الــــ ــسؤال إلــــ ــه الــــ ــولية) ٦٤/١(الإذن بتوجيــــ   أصــــ
  أصولية ) ٦٥/١(ء الشهادة في المحضر المادة تدوين الملاحظات التي يراها على الشاهد المتعلقة بأهليته لأدا. ١٢
  أصــــولية) ٦٧(الانتقــــال إلــــى محــــل الــــشاهد لتــــدوين إفادتــــه المــــادة       . ١٣

  أصولية) ٦٩/١(انتداب خبير ليبان الرأي بأمر له صلة بالجريمة محل التحقيق والحضور عند مباشرة الخبير لعمله . ١٤
الشمسي او بصمة أصابعه او قليل من دمه او شعره او أظافره أو غير           إرغام المتهم في الكشف عن جسمه واخذ تصويره         . ١٥

 ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها
تجدر الإشارة إلى إن المشرع العراقي كان قد اصدر قانونا خاصا لحماية المخبرين السريين ومكافئتهم عن الاخبارات التي تساعد           .٥٧

لسنة   )  ٣٣( من القانون ذي العدد     ) رابعا  /٢( انظر المادة    –جرائم الفساد المالي والإداري     في الكشف عن بعض الجرائم ومنها       
٢٠٠٨.  

  . ٢٠٠٨انظر الفقرة الثانية من إجراءات استلام مزاعم الفساد لعام  .٥٨
  . ٢٠٠٨انظر الفقرة الثالثة من إجراءات استلام مزاعم الفساد لعام  .٥٩

  . ٢٠٠٨ستلام مزاعم الفساد لعام انظر الفقرة الخامسة  من إجراءات ا .٦٠
من الملاحظات على قانون الهيأة انه قصر فئات محددة من الموظفين والمكلفين بخدمة عامة بالكشف عن مصالحهم المالية إذ نصت  .٦١

 :  ملية همالفقرة الخامسة من القسم الثاني من القانون النظامي على إن الأشخاص الذين يسري عليهم متطلبات الكشف عن المصالح ال

  أعضاء مجلس الحكم ونوابهم  -أ 

  الوزراء ونواب الوزراء -ب 
  المحافظون –ج 

  القضاة  –د 
  رئيس المفوضية ونائبيه وجميع المدراء ومحققي المفوضية –ه 

  أعضاء الهيأة التشريعية لما بعد الانتقال –و 
 سالف الذكر ١٩٥٨لسنة ) ١٥(على العكس من القانون رقم . بعدها  التنفيذي الرئيسي للعراق أثناء فترة الانتقال ومسؤول ال–ز 

  .إذ شمل جميع موظفي الدولة بذلك 
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٢٤٦ 

  email:hotlinenazaha@yahoo.com: انظر موقع الهيأة على شبكة الانترنت  .٦٢
 ). ٤( من القسم الأولىالفقرة  .٦٣

حرمة المساكن مصونة ولا يحـق دخولهـا أو   (ى أن  في فقرتها الثانية عل٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام    ) ١٧(إذ نصت المادة     .٦٤
لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا ((من الدستور على أنه ) ٣٧/٧(كما نصت المادة . تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي

 )).بموجب قرار قضائي
  - سـنة طبـع     النزاهة دون    هيأة إصدارات    من – العلاقة بين مفوضية النزاهة العامة وقاضي التحقيق         –القاضي رحيم العكيلي     .٦٥

  .١ص
  . من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي٢٥٦من المادة ) د(الفقرة  .٦٦
 فيما ما لا يجوز الطعن فيه تمييزاً على         ٢٤٩من المادة   ) ج(تراعى أحكام الفقرة    (( من المادة أعلاه على أن      ) ج(إذ تنص الفقرة     .٦٧

لا يقبـل  ...(( أعلاه على ما يلـي  ) ج(إذ تنص الفقرة                   ))ة الجنح وقاضي التحقيق انفراد من أحكام وقرار محكم    
الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الإعدادية والإدارية وأي قرار آخر غير فاصل       

 .)) ..في الدعوى إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى 
 . من القسم الرابع) ٤(انظر الفقرة  .٦٨

  من هذا البحث ) ٢٥(   انظر ما سبق بيانه في صفحة  .٦٩
 . من الإجراءات) ١٣(انظر الفقرة  .٧٠

 من الإجراءات ) ٢٢(انظر الفقرة  .٧١
 جهات التحقيق أكثر من إذا قدمت شكوى او إخبار ضد متهم إلى جهتين مختلفتين أو(( من المادة أعلاه على انه ) أ(إذ تنص الفقرة  .٧٢

       )). أولا الإخبار أووجب إحالة الأوراق التحقيقية إلى الجهة التي قدمت إليها الشكوى 
 الدار الجامعية للطباعة والنـشر والترجمـة ،   ١ ج – شرح قانون الأصول الجزائية – وعبد الامير العكيلي  سليم حربة   . انظر د  .٧٣

  . ١٦٢ ص–١٩٨٨

  ١٦٣ ص– مصدر سابق –سليم حربة . د .٧٤
  ١٦٣ ص–السابق المصدر  .٧٥

 . ١٣٠من المادة ) ج(انظر الفقرة  .٧٦
 لـسنة  ٤٨المرور رقـم   انونفيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب ق : ((على ما يأتي  ) ١٣٦(من المادة   ) ب(إذ تنص الفقرة     .٧٧

كبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو       المعدل والبيانات الصادرة بموجبه لا تجوز إحالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارت             ١(١٩٧
 )).بسببها إلا بأذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى

-٢٠٠٨ موقـع الحـوار المتمـدن    –بحث منشور على شبكة الانترنـت  – دور القانون في نشر الفساد       –القاضي سالم روضان     .٧٨
http://www.ahewar.org/ -   

 المعدل ، حينما ١٩٧١ لسنة ٢٣ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم /١٣٦ انه تم  بإعادة العمل بالمادة تجدر الإشارة إلى .٧٩
 ، الذي قضى بإعادة العمل بتلك المـادة التـي     ٢٠٠٥ لسنة   ١٤أصدرت الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي الأمر رقم          

 على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بـسببها إلا      استحصال إذن الوزير عند إحالة الموظف     (تستوجب  
  .٢٠٠٣ لسنة ٣بعد أن الغي بموجب الأمر رقم ) بأذن من الوزير التابع له 

 .القرار غير منشور  .٨٠

  من إجراءات استلام مزاعم الفساد) ٥١ و ٥٠(انظر الفقرتين  .٨١
  ٣ ص– مصدر سابق -النزاهة وقاضي التحقيق   العلاقة بين مفوضية –القاضي رحيم العكيلي  .٨٢
 القرار غیر منشور  .٨٣
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٢٤٧ 

  المصادر
  ))القران الكريم ((

  : الكتب أولا

  بدون سنة طبع –لبنان –بيروت – دار احياء التراث العربي – ٣ ط– ١ ج– لسان العرب –ابن منظور  -١
 –الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة  – ١ ج–   شرح قانون الأصول الجزائية–وعبد الامير العكيلي سليم حربة .د -٢

 ١٩٨٨-بغداد
 بدون سنة طبع -٢ط–منشورات الحلبي الحقوقية –مبدأ  المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي –عبد الغني بسيوني  -٣

 ٢٠٠٥ الإسكندرية – منشأة المعارف - انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها –عبد الحكم فودة .د -٤
 ١٩٨٥الإسكندرية –دار المطبوعات الجامعية – الجرائم الماسة بالمصلحة العامة –مد عوض مح.د -٥
 ٢٠٠٧العاتك بالقاهرة ، – ،الناشر ٣ شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ، ط–فخري عبد الرزاق ألحديثي .د -٦
 ٢٠٠٨- الطبعة الأولى – مصر –مطبعة دار داوود –الجرائم الجنسية –محمد فهيم درويش  -٧
 ١٩٧٨-دار الرسالة للطباعة –السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي –ذر كمال عبد اللطيف من.د -٨
 ٢٠٠٤ الاسكندرية –منشأة المعارف - الجزء الأول– الوسيط في شرح مبادئ الاجراءات الجزائية –نبيه صالح .د -٩

 .١٩٨٩-١٩٨٨-القسم الخاص –قانون العقوبات –واثبة السعدي .د  -١٠

   والإصداراتلبحوث ا -:ثانيا 

السنة الثالثة والعشرون  –العدد الرابع –بيروت – مجلة دراسات عربية –الفساد السياسي في الدول النامية –جلال معوض  -١
-١٩٨٧ 

 سنة طبع  النزاهة دون هيأة من إصدارات – العلاقة بين مفوضية النزاهة العامة وقاضي التحقيق –رحيم العكيلي  -٢
 بدون سنة طبع– من إصدارات هيأة النزاهة –فوضية النزاهة العامة بغيرها من الأجهزة الحكومية علاقة م–رحيم العكيلي  -٣
بدون سنة  – هيأة النزاهة    –إصدارات  حقوقيه    –هدف مفوضية النزاهة العامة والوسائل القانونية لتحقيقه        –رحيم العكيلي    -٤

 طبع
بحث منشور  –انين الوطنية وفقا لقواعد القانون الدولي        صلاحيات سلطات الاحتلال في إصدار وإلغاء القو       –سرمد عامر    -٥

 ٢٠٠٨ –  السنة السادسة - المجلد الأول - العدد الثاني–بابل  /في مجلة كلية التربية 
 ٢٠٠٥-ليبيا –بحث مقدم إلى المركز العالمي لدراسات الكتاب الأخضر –الفساد الإداري واليات مكافحته – الباشا ةفايز. د -٦
منظمة –من إصدارات جمعية سفراء ألطف بالتعاون مع برنامج المجتمع المدني العراقي            –باب والمعالجات     الفساد الأس  -٧

 ٢٠٠٨-جنوب الوسط 
 ٢٠٠٦-دائرة التعليم والعلاقات  العامة -من إصدارات هيأة النزاهة  –النزاهة والشفافية والفساد  -٨

9- World Banka: Helping Countries Combal Corruption: The Role of the World Bank, 
(2)Washington , 1997 
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٢٤٨ 

   والأوامر الدساتير والقوانين -:ثالثا 

 ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام  -١
  المعدل والنافذ حاليا ١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -٢
  المعدل والنافذ حاليا ١٩٧١ لسنة ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  -٣
  ٢٠٠٤نون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة قا -٤
 ٢٠٠٧لسنة ) ٣٥( رقم ٢٠٠٤ انضمام العراق لاتفاقية مكافحة الفساد لعام قانون -٥
  .٢٠٠٨لسنة   )  ٣٣( قانون مكافاة المخبرين السرين ذي العدد  -٦
 ٢٠٠٤لسنة  ) ١٣(قانون المحكمة الجنائية المركزية العليا رقم  -٧
 )الكسب غير المشروع على حساب الشعب ( العراقي ، قانون١٩٥٨نة لس) ١٥(القانون رقم  -٨
   الخاص بإنشاء هيأة النزاهة والقانون النظامي الملحق به ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  -٩

  ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  -١٠
 ٢٠٠٣لسنة ) ١(أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  -١١
 ٢٠٠٣لسنة ) ٣(ة الائتلاف المؤقتة رقم أمر سلط -١٢
  ٢٠٠٥لسنة ) ١٤( الحكومي رقم الأمر -١٣
  ٢٠٠٨ النزاهة لسنة هيأة استلام مزاعم الفساد الصادرة عن إجراءات -١٤

   مواقع الانترنت- :رابعا 

 email:hotlinenazaha@yahoo.com -:موقع هيأة النزاهة على شبكة الانترنت  -١
 -                 /http://www.ahewar.org-٢٠٠٨موقع الحوار المتمدن  -٢
 www.jeeran.net           -   موقع جيران على شبكة الانترنت -٣
                             www.dw-world.de–الموقع الاليكتروني  -٤

  
   القرارات القضائية -:خامسا

 .)غير منشور( . ٢٤/١٢/٢٠٠٦ في ٥٢٠١/ ت ٢٠٠٦/ جزائية/ ٥٨٤٥لعدد ذي اقرار محكمة التميز الاتحادية  -٢
 غير منش(٢٩/٥/٢٠٠٦في ) ٢٠٠٥/اتحادية/١( ذي العدد  في العراق  العلياةقرار المحكمة الاتحادي -٣
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